
  

  

  

  )٢٠٢٤نوفمبر ( العدد الثالث - الد السابع والستون-الة الجنائية القومية
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  ىمن منظور القانون الجنائلفساد مكافحة ا
   والمواثيق الدوليةى التشريع المصرىدراسة تحليلية ف

  )الجزء الثانى(
  ∗ القاضىىرام

 دور  من هذا البحث على موقف التشريع الجنائى المصرى مـن مكافحـة الفـساد، حيـث يتنـاول بالتحليـل∗∗ الجزء الثانىيركز
وع فى الحد من جرائم الفساد الإدارى والمالى، وبحث مدى كفاية النصوص التـشريعية قانونى العقوبات والكسب غير المشر

القائمة لمواجهة تلـك الظـاهرة لمـا لهـا مـن آثـار سـلبية علـى الـدول وعلـى الأفـراد، وبحـث دور القواعـد الإجرائيـة فـى مواجهـة 
  .ن جرائم الفسادالفساد ومنها التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وأثره فى الحد م

  .، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، الإجراءات الجنائيةالفساد، الرشوة، استغلال النفوذ :المفتاحيةالكلمات 

  ى المصرى التشريع الجنائى مكافحة الفساد ف
 الأصعدة الدولية والإقليميـة مـن خـلال المواثيـق جميعمواجهة التشريعية للفساد على تتعدد أطر ال

مـــن خـــلال التـــشريعات الداخليـــة ى  ذات الـــصلة بمكافحـــة الفـــساد، وعلـــى الـــصعيد الـــوطنالدوليـــة
مـــن مكافحـــة ى نـــستعرض موقـــف التـــشريع المـــصرى المتـــصلة بمكافحـــة صـــور الفـــساد، وفيمـــا يلـــ

  :ى على النحو التالحاورثلاثة مى الفساد، وذلك ف
  .قانون العقوباتى مواجهة الفساد ف:  الأولحورالم - 
  .الكسب غير المشروع وغسل الأموالى قانونى مواجهة الفساد ف: ى الثانحورالم - 
  .قانون الإجراءات الجنائيةى مواجهة الفساد ف:  الثالثحورالم - 

  :قانون العقوباتى مواجهة الفساد ف:  الأولورالمح
الأبـــواب الثالـــث ى  فـــ١٩٣٧لـــسنة ) ٥٨(الـــصادر بالقـــانون رقـــم ى جـــرم قـــانون العقوبـــات المـــصر

 صور الفساد والاتجار بالوظيفة العامة ومن أبرزها جميعمنه ى من الكتاب الثانوالرابع والخامس 
جريمـــة الرشـــوة واخـــتلاس المـــال العـــام والعـــدوان عليـــه والغـــدر وتجـــاوز المـــوظفين حـــدود وظـــائفهم 

  :ىستعرض هذه الصور على النحو التالنى وفيما يل. أداء الواجبات المتعلقة بهاى وتقصيرهم ف

                                                      

 .الشرطة، جمھورية مصر العربيةأستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية  ∗
  .١١٩- ٧٧، ص ص٢٠٢٤، يوليو ٢عدد ، ال٦٧نشر الجزء ا+ول فى المجلد  ∗∗
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أعمـال وظيفتـه، ى اتجار الموظف العـام فـى الأصل هى الرشوة ف :رشوة جريمة ال:ًأولا
الموظـف ى اتفـاق بـين الموظـف العـام وصـاحب الحاجـة يعـرض فيهـا الأخيـر علـى لأنها تقـوم علـ

نطـاق وظيفتـه أو يتـصل بـه، ى عطية أو فائـدة فيتقبلهـا لأداء عمـل أو امتنـاع عـن عمـل يـدخل فـ
صـــورتها ى اجبــات الوظيفـــة العامـــة ســواء كانـــت فـــإذن جريمـــة موظـــف عــام ضـــد أعمـــال ووى فهــ

  .)١(السلبية أو الإيجابية
 الرشــوة فيمـــا تمثلــه مــن اتجــار بالوظيفـــة تجــريمى ترجــع الحكمـــة فــ: علــة تجــريم الرشــوة

 الواجــب توافرهــا يــضعف الثقــةأعمـال الوظيفــة العامــة ى فالاتجــار فــ. )٢(العامـة، ومــساس بنزاهتهــا
بين المواطنين، عن طريق التفرقة الظالمة بين ل بمبدأ المساواة ويخ. أجهزة الدولة وموظفيهاى ف

المواطنين، بين القادر على أداء مقابل نظير القيام بالخدمة العامـة وبـين غيـر القـادر أو الممتنـع 
 الدولــــة الــــشروط الموضــــوعية تــــضع، حينمــــا تهــــدر أحكــــام القــــانونكمــــا أن الرشــــوة . عــــن ذلــــك

الموظف ويخرج عن هذه القواعد نظيـر ى اع المواطنين بها، ويأتلاستحقاق الخدمات العامة وانتف
 عـن عملـه ًولـة لتلقيـه مقـابلا أن الموظـف قـد خـان الداًأيـضى كمـا تعنـ. حصوله على مقابل لـذلك

ً إثـــراء دون ســـبب مـــشروع علـــى حـــساب أفـــراد يحتـــاجون للخدمـــة اً، وهـــو مـــا يـــشكل أيـــضىالـــوظيف
من ى ، وهىالجهاز الحكومى فى حد أشكال الفساد الإدارعلاوة على أن الرشوة تمثل أ. )٣(العامة

  .على مواجهتهاى يحرص المجتمع الدولى الجرائم الت
نـــصوص المـــواد ى علــى تجـــريم الرشـــوة فـــى المـــصرنـــص المـــشرع : النــصوص القانونيـــة

علـى )  عقوبـات١٠٣(، حيث نـصت المـادة )مكرر عقوبات ١٠٤ و١٠٤ مكرر و١٠٣ و١٠٣(
مـن  أو عطيـة لأداء عمـل اًفـسه أو لغيـره أو قبـل أو أخـذ وعـدب لنطلى كل موظف عموم" :أن

 ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على اًأعمال وظيفته يعد مرتشي
 اًيعتبــر مرتــشي" :علــى أنــه)  مكــرر عقوبــات١٠٣(، وقــد نــصت المــادة "مــا أعطــى أو وعــد بــه

طلــب ى هــذه المـادة الــسابقة كــل موظـف عمــومى ويعاقـب بــنفس العقوبـة المنــصوص عليهــا فـ
ًلنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطـأ أو يـزعم أنـه مـن أعمـال وظيفتـه 

  ".أو للامتناع عنه
طلب لنفسه أو لغيره ى كل موظف عموم" : أنعلى)  عقوبات١٠٤(وقد نصت المادة 

ن أعمـال وظيفتـه أو للإخـلال بواجباتهـا ـل مــمــن عـــًأو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتنـاع ع
ى أو لمكافأته على مـا وقـع منـه عـن ذلـك يعاقـب بالـسجن المؤبـد وضـعف الغرامـة المـذكورة فـ
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كـل موظـف " :على أنـه)  مكرر عقوبات١٠٤(، وقد نصت المادة " من هذا القانون١٠٣المادة 
ن أعمـال وظيفتـه أو يعتقـد ًطلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعـدا أو عطيـة لأداء عمـل مـى عموم

خطــأ أو يــزعم أنــه مــن أعمــال وظيفتــه أو للامتنــاع عنــه أو للإخــلال بواجبــات الوظيفــة يعاقــب 
المــواد الثلاثــة الــسابقة حــسب الأحــوال حتــى ولــو كــان ى بعقوبــة الرشــوة المنــصوص عليهــا فــ

  .)٥)(٤("ظيفةيقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الو
حكمـه يأخـذ ى ام أو مـن فـــــف عـــود شخـصين موظـــيتطلـب وج: وةـــة الرشـــمــق جريــقــتح
ال وظيفتـه ــــمــن أعـــل مـــمـــل أداء عـــابـــقــن ذلـك مــــ ماًب شـيئـــا أو يطلـــهــد بــــة أو وعــيـأو يقبل عط

ى الموظــف يــسمى أو وعــد إلــوصــاحب مــصلحة يقــدم عطيــة ى المرتــشى أو الامتنــاع عنــه ويــسم
وقــد يتوســط . رف الآخــرطــ بــسلوك الموظــف العــام لا بــسلوك الوقــوع الجريمــةى والعبــرة فــ ،ىالراشــ

مركــز ى الوســيط وهــو رســول بــين الطــرفين ويعتبــر فــى شــخص ثالــث يــسمى والمرتــشى بــين الراشــ
المواد ى قوبات فمن قانون العى الكتاب الثانى فى ع المصروجريمة الرشوة تناولها المشر. يكالشر
ٕوظـف العـام وانمـا يرتكبهـا المى ولم يقتصر هذا الباب على جرائم الرشوة التـ) ١١١ – ١٠٣(من 

 الاستجابة لرجاء أو وساطة، كما أن هنـاك –شابهة مثل المكافأة اللاحقةمى خرأألحق بها جرائم 
  .فيها من غير المواطنينى جرائم يكون الجان

نطـــاق الوظـــائف ى ع جريمـــة الرشـــوة فـــتنـــاول المـــشر: )٦(الأحكـــام العامـــة لجريمـــة الرشـــوة
تنـصب ى ـــمـن قـانون العقوبـات وه)  مكـرر١٠٤-١٠٤ - مكـرر١٠٣ -١٠٣(المـواد ى العامة ف

ام ــــة موظـف عـــمـــجريى ــــ هًوة أصـلاــــوجريمـة الرش. وعقابـهى إجـرام الموظـف المرتـشى ًأساسا علـ
  :ىو التالالنحى حكمه وهو ما سوف نتناوله على أو من ف

لوقوع جريمـة الرشـوة ى افترض المشرع المصر: حكمهى  موظف عام أو من ف-ىصفة الجان - 
حكــم المــوظفين ى طائفــة معينــة اعتبرهــا فــى  أو أن يــدخل فــاًا عامــًموظفــى أن يكــون المرتــش

بــه كــل شــخص يعهــد إليــه علــى وجــه ى يعنــى القــانون الإدارى والموظــف العــام فــ. العمــوميين
مرفـق عـام تـديره الدولـة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة إدارة ى ل دائـم فـبأداء عمى قانون

 أن يــشغل الوظيفــة بــصفة دائمــة إذ تظــل صــفته ولــو اًة ولا يلــزم لاعتبــار العامــل موظفــمباشــر
سه الموظـف ولا أهميـة لكونـه يمارى كان يشغلها بصفة مؤقتة، وكذا لا أهمية لنوع العمل الذ

ولا تحــول دون تــوافر صــفة .  أو مكافــأةاًعــن وظيفتــه راتبــى  يتقاضــ أو تحــت الاختبــار،اًمثبتــ
عــن العمــل طالمــا أنــه لازال يــشغل  اًإجــازة أو موقوفــى الموظــف العــام أن يكــون الموظــف فــ
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ولا يــــشترط خــــضوع الموظــــف العــــام للقــــانون الخــــاص بنظــــام . بــــصفه فعليــــة وظيفتــــه العامــــة
ظفين يخــضعون لأنظمــة خاصــة كأعــضاء العــاملين المــدنيين بالدولــة فهنــاك طائفــة مــن المــو

  .الهيئة القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأفراد القوات المسلحة والشرطة
تطبيـق ى من قانون العقوبات على أنه يعـد حكـم المـوظفين فـ) ١١١(وقد نصت المادة 

 ة تحـــتـــــوعـالمـــصالح التابعـــة للحكومـــة أو الموضى  المـــستخدمون فـــ-أ: نـــصوص هـــذا الفـــصل
ــ أع-ب. رقبتهــا ـــاء المجالــضــ ـــة أو المحليــة ســــامــعــس النيابيــة الــ . واء أكــانوا منتخبــين أو معينــينـ

 كـل شـخص مكلـف -د.  المحكمون والخبراء ووكـلاء الديانـة والمـصفون والحـراس القـضائيون-ـج
  أعــضاء مجــالس إدارة ومــديرو ومــستخدمو المؤســسات والــشركات والجمعيــات-هـــ. بخدمــة عامــة

مالهـا بنـصيب مـا بأيـة ى هم فـلدولة أو إحدى الهيئات العامـة تـسوالمنظمات والمنشآت إذا كانت ا
  .)٧(صفة كانت

ـــابلات والـــشهود ى حالـــة الأطبـــاء ومـــن فـــى نجـــد أنـــه فـــ: رشـــوة الأطبـــاء والجـــراحين والق
ن حكمهم والشهود تنـازل المـشرع عـن تـوافر صـفة الموظـف العـام واعتبـر الاتجـار الواقـع فيهمـا مـ

  :وة إذا توافرت شروط معينةقبيل الرش
أن كــل طبيــب أو جــراح ى ون العقوبــات علــــــانــن قــــم) ٢٢٢(ادة ــــمــت الــصــــن: اءـبــــوة الأطــــرش  -أ 

 لمـــهل أو مـــرض أو عاهـــة أو وفـــاة مـــع ع بـــشأن حمـــاًا مـــزورً بيانـــشـــهادة أوى أو قابلـــة أعطـــ
 أو أخذ ا طلب لنفسه أو لغيره أو قبلباب الرشوة إذى بتزوير ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة ف

 ء مـن ذلـك أو وقـع الفعـل نتيجـة لرجـاء أو توصـية أو وسـاطة، ولاىا أو عطية للقيـام بـشًوعد
أن ى ويـستو.. ن فعله يخضع للقواعد العامـةإٕ والا فامً عااًيشترط هنا الطبيب أن يكون موظف

  .المحكمة أو أية جهة أخرىيكون الغرض من تحرير الشهادة أو البيان المزور تقديمه إلى 
ى  فــاًبــات علــى أنــه إذا قبــل مــن شــهد زورمــن قــانون العقو) ٢٩٨/١(نــصت : رشــوة الــشهود  -ب 

أو مـــن وعـــد ى  هـــو والمعطـــهء مـــا يحكـــم عليـــى جنائيـــة أو مدنيـــة عطيـــة أو وعـــد بـــشدعـــوى
 فـإذا كـان. ة الرشـوةبالعقوبات المقررة بالرشوة أو الشهادة الـزور إن كانـت هـذه أشـد مـن عقوبـ

ا أو عطيـة لأداء ًفـسه أو لغيـره أو قبـل أو أخـذ وعـد وطلـب لنة أو قابلـاًا أو جراحـًالشاهد طبيب
بـاب ى  بشأن حمل أو مـرض أو توصـية أو وسـاطة يعاقـب بالعقوبـات المقـررة فـاًالشهادة زور

  .الرشوة أو باب شهادة الزور أيهما أشد
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 ٥

لماديـة محـل التجـريم ولا يتـصور بـصفة عامـة الأفعـال اى يقـصد بـالركن المـاد: ىالركن المـاد  - ج 
ة إذا تـــوافرت العناصـــر الرشـــوى فـــى  ويتحقـــق الـــركن المـــاد،قيـــام الجريمـــة بـــدون هـــذه الأفعـــال

  : التالية
  . طلب أو أخذ أو قبلى سلوك إجرام يتمثل ف - 
  .  بهااً وعد أخذ لسلوك عطية أواًن يكون موضوعأ - 
ـــيــــو القـــــا هــــهــد بـــــوعــة أو الــــيــل العطــــــابـــقــــون مـــــكــأن ي -  ـــــل مـــــــمـــــام بعـــ ــــــفــيــوظــال الـــــــمـــــن أعـــ ة ـ

 . أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة
جريمــة الرشــوة اتفاقهــا مــع الوصــف ى فــى يتــضح مــن العــرض الــسابق لعناصــر الــركن المــاد - 

من اتفاقية الأمم المتحـدة ) ١٥(المادة ى دة فلجريمة رشوة الموظفين العموميين الوارى القانون
  .لمكافحة الفساد

يتطلـب فيهـا القـانون تـوافر القـصد ى الرشوة من الجـرائم المعديـة التـ: ىالركن المعنو) د(
ويتطلــب هــذا القــصد تــوافر عنــصرين همــا الإرادة والعلــم، حيــث يجــب أن  ،ىالمرتــشى لــدى الجنــائ

ول أو الأخــذ فــإذا تظــاهر الموظــف بقبــول الرشــوة للإيقــاع الطلــب أو القبــى تتجــه إرادة الموظــف فــ
 جيبه دون أن تتجـه إرادة الموظـف إلـى أخـذه فـلا يتـوافرى المبلغ فى أو إذا دس له الراشى بالراش

طلبهــا أو قبلهــا أو أخــذها ليــست إلا ى ، ويجــب أن يعلــم الموظــف أن الرشــوة التــىالقــصد الجنــائ
  . طرق الإثباتلبكى ويثبت القصد الجنائ. مقابل الاتجار بوظيفته أو استغلالها

ــ ــة بالرشــوة:اًثاني محاربــة ى  مــن وراء تجــريم الرشــوة إلــالمــشرعيهــدف  : الجــرائم الملحق
الدولـــة بانتظـــام ى يـــضمن ســـير المرافـــق العامـــة فـــى الفـــساد والاتجـــار بأعمـــال الوظيفـــة العامـــة لكـــ

 اًموعــة مــن الجــرائم تــشكل تهديــدة مجفها، لــذلك ألحــق المــشرع بجريمــة الرشــواواطــراد لتحقيــق أهــد
صة بجريمة  خااً ويطلق عليها البعض صورالرشوةع حمايتها بنصوص راد المشرأى للمصلحة الت

 الرشوة - الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة-المكافأة اللاحقة: (ى وهذه الجرائم ه.الرشوة
 عـــرض الرشــــوة دون -لرشــــوة الاســــتفادة مـــن ا- اســــتغلال النفـــوذ-محـــيط الأعمــــال الخاصـــةى فـــ

 ).الرشوةى  عرض أو قبول الوساطة ف-قبولها
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 ٦

 : جريمة المكافأة اللاحقة -١
قبـل مـن شـخص ى كـل موظـف عمـوم: "عقوبات علـى أنـه) ١٠٥(تنص المادة : ىالنص القانون

ال وظيفته أو امتنـع عـن أداء عمـل مـن أعمالهـا أو أخـل بواجباتهـا هديـة ــمــًعملا من أعى أد
 بعــد تمــام ذلــك العمـل أو الامتنــاع عنــه أو الإخــلال بواجبـات وظيفتــه بقــصد المكافــأة أو عطيـة

 ولا تزيــد عــن هلــسجن وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــقــب بااعلــى ذلــك وبغيــر اتفــاق ســابق يع
  ". هخمسمائة جني

  العقــاب علــى المكافــأة اللاحقــة بمــا)٨(ىيُبــرر الفقــه الجنــائ: علــة تجــريم المكافــأة اللاحقــة
وى عليه من جسامة ظاهرة تهبط بكرامـة الوظيفـة العامـة والموظـف، وتجعلـه يتطلـع فيمـا بعـد تنط

  .إلى الرشوة بمعناها الدقيق
حكمـه لمكافـأة عـن عملـه تتطلـب ى جريمة قبول الموظـف العـام ومـن فـ: أركان الجريمة

صد وهـــو القـــى  الآخـــر معنـــو،هـــو قبـــول الموظـــف الهديـــة أو العطيـــةى ن الأول منهمـــا مـــادركنـــي
  .ىالجنائ

ى  أو مـن فـاًا عامـًموظفـى تتطلـب الجريمـة أن يكـون الجـان :ى صفة الجان:الركن الأول
  .حكمه

هـذه الجريمـة ى فـى يصدر مـن الجـانى الذى النشاط الماد :ى الركن الماد:ىالركن الثان
ء أداى هــو قبــول للهديــة أو للعطيــة ويلــزم لقيــام المكافــأة اللاحقــة أن يكــون هنــاك اتفــاق ســابق علــ

ويقتــصر . حكمــهى أو مــن فــى العمــل أو الامتنــاع أو الإخــلال بــه وهــو يقــع مــن موظــف عمــوم
المكافـأة عـن عمـل ى يـة هـذا أن يتلقـآالاختـصاص بالعمـل دون الـزعم بـه، وحالـة ى الأمر هنا عل

عبارة ى وليس للقبول صورة معينة فقد يقع ف. قام به أو امتنع عن أدائه أو أخل بواجبات وظيفته
درج الموظــف فأغلقــه ى و بتــصرف يفيــد معنــاه كمــا إذا وضــع الــشخص بعــض المــال فــصــريحة أ

 يكون لغيره لشخص الموظف بل يصح أنى ما يعطالقبول أن يكون عى على الفور ولا يشترط ف
زوجتـه مـن صـاحب الـشأن فيـسكت ى  ومثـال هـذا أن تـصل هديـة إلـ، بـسببهاًما دام ارتـضاه عالمـ

  .عنها
جريمــة قبــول المكافــأة اللاحقــة جريمــة عمديــة يجــب أن  :ىمعنــوالــركن ال: الــركن الثالــث

 الأحـوال فـإن عناصـر لكـى  وفـ،العـام فـلا يـشترط وجـود قـصد خـاصى يتوافر فيها القصد الجنائ
  .لحظة تالية لتنفيذ العملى يجب أن تتوافر فى القصد الجنائ
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 : جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة -٢

قام بعمل من ى كل موظف عموم: عقوبات على أنه) اً مكرر١٠٥(تنص المادة : ىالنص القانون
أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمـال وظيفتـه أو أخـل بواجباتهـا نتيجـة لرجـاء أو توصـية 

حيـث . هزيـد عـن خمـسمائة جنيـت ولا هجنيـى أو وساطة يعاقـب بالـسجن وبغرامـة لا تقـل عـن مـائت
وقـد أراد . سـاطةتمـت هـذه الأعمـال اسـتجابة لرجـاء أو توصـية أو ومد المشرع نطـاق العقـاب إذا 

 عــن اًث هــو تحقيــق المــصلحة العامــة بعيــدع بــذلك حمايــة ســير العمــل بحيــث يكــون الباعــالمــشر
  .يكون مصدرها العلاقات الشخصيةى الميول الشخصية الت

جابة لرجـاء  تجـريم الاسـت)٩(ىيرجع الفقه الجنـائ: علة تجريم الاستجابة لرجاء أو توصية
عليــه هـذا الفعـل مـن إهـدار لنزاهــة ى أو توصـية أو وسـاطة مـن قبـل الموظــف العـام إلـى مـا ينطـو

  .الوظيفة العامة، بالإضافة إلى ما تحتويه من تفرقة بين المواطنين
 ه،حكمـى  أو مـا فـاًا عامـًموظفى هذه الجريمة أن يكون الجانى  يشترط ف:ى الجانصفة

  . وقت ارتكاب العمل أو الامتناع أو الإخلال بهويجب أن تتوافر تلك الصفة
 -رجـاء أو توصـية أو وسـاطة: (يتوافر هذا الـركن بتـوافر عنـصرين همـا: ىالركن الماد

  ).ىللجانى الاستجابة ويمثل النشاط الإجرام
ع مـن الـنص علـى هـذه الجريمـة محاربـة كـل استهدف المشر: الرجاء أو التوصية أو الوساطة  -أ 

نفـــس الموظـــف فتنحـــرف بـــه عـــن ى قـــد تـــؤثر فـــى ج نطـــاق الرشـــوة التـــوســـائل الإغـــراء خـــار
  :الرجاء والتوصية والوساطةى مقتضيات وظيفته وه

 يتحقــق الرجــاء بواســطة صــاحب المــصلحة مباشــرة باســتعطاف الموظــف أو اســتمالته :الرجــاء - 
 . تذلل إلى قضاء الحاجةى أو دعوته ف

ب يــــصدر عــــن وســــيط لــــصاحب صــــورة رجـــاء أو طلــــى حقــــق فــــت أمــــا الوســــاطة فت:الوســـاطة - 
  .الموظف العامى المصلحة لد

تـصدر مـن شـخص ى أما التوصـية فـلا تعـدو أن تكـون إحـدى صـور الوسـاطة التـو :التوصية - 
 قضاء حاجة معينة وغالبا ما –اً طالما لا راجيهوظف فيتدخل لدي نفوذ أو حيثية على المىذ

  .صورة مكتوبةى تكون ف
ًيتعــين لوقــوع الجريمــة أن يــستجيب المــتهم فعــلا : لتوصــيةالاســتجابة للرجــاء أو الوســاطة أو ا  -ب 

ه ــــنــه أو الامتنــاع عــــتــفـل مــن أعمـال وظيــــمـــة بــأداء عـــيــة أو التوصــــاطـــاء أو الوســــرجــى الـــإل
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 ٨

أمـر مـن هـذا القبيـل ثـم حالـت ظـروف ى  فـإذا شـرع الموظـف فـ،أو الإخلال بواجبـات وظيفتـه
توصـية أو الوسـاطة فإنـه أما المتقدم بالرجـاء أو ال. اًالواقعة شروعدون إتمامه اعتبرت معينة 

لرجــاء أو التوصــية فــلا يعــد الجنايــة حالــة تمامهــا فــإذا لــم يقبــل منــه اى  للموظــف فــاًيعــد شــريك
عـرض ى  الحـال فـىرر لهـذه الحالـة عقوبـة خاصـة كمـا هـ لجريمة إذ لا يوجـد نـص يقـاًمرتكب
  .الرشوة

 العلـم هبعنـصريى مة عمدية يلزم لتحقيقها توافر القصد الجنائهذه الجري: ىالركن المعنو
إلـــى القيــام بـــأداء عمـــل أو الامتنــاع أو الإخـــلال بـــه اســـتجابة ى أن تتجــه إرادة الجـــانى ، أرادةوالإ

  .ً ويجب أن يكون عالما بذلك وبصفته الوظيفية،لرجاء أو التوصية
محــيط الأعمـــال ى ع الرشــوة فـــجـــرم المــشرو :محـــيط الأعمـــال الخاصــةى جريمــة الرشـــوة فــ -٣

ى  حمايـة أربـاب الأعمـال الخاصـة ومـشاركة القطـاع الخـاص فـىة مـن ذلـك هـ والعلـ،الخاصة
خدمـــة ى يقـــوم بـــه القطـــاع الخـــاص فـــى  للـــدور الـــذاًزاهـــة والـــشفافية بـــالمجتمع وتقـــديرإرســـاء الن

  :ةمحيط الأعمال الخاصى ع بين نوعين من الرشوة فوقد ميز المشر. ىالاقتصاد القوم
أرباب الأعمال من الأفراد وجميـع الأنـشطة ى ن لدوخدمتشمل الرشوة القائم بها المست :جنحة  -أ 

الــشركات المــساهمة ى ن فــوتــشمل الرشــوة القــائم بهــا المــستخدم :جنايــة): ب( .الخاصــة بهــم
  .والجمعيات التعاونية والنقابات وغيرها

  : الخاصةاتمجال المشروعى  جنحة الرشوة ف-أ
فـسه أو لغيـرة ب لنـــدم طلــخـتـكـل مـس" :عقوبـات علـى أنـه) ١٠٦(تنص المـادة : ىالنص القانون

ه لأداء عمل من الأعمال المكلف بهـا ئ ورضاه أو عطية بغير علم مخدوماًأو قبل أو أخذ وعد
 ويعاقب بالسجن مـدة لا تزيـد علـى سـنتين وبغرامـة لا تقـل عـن اً مرتشيأو الامتناع عنه يعتبر

 لوجــود هــذه ويــشترط".  أو بإحــدى هــاتين العقــوبتينهد عــن خمــسمائة جنيــ ولا تزيــهجنيــى مــائت
  : ىالجنحة أركان ثلاثة ه
 اًسع متـً المستخدم يريد به المشرع مدلولاتعبير: واختصاصهى  صفة الجان:الركن الأول

سـلطة رب ى تعنـى  يشمل كل شخص يرتبط بالمشروع بعلاقة قانونية جوهرها صلة التبعيـة التـإذ
الرقابــة والتوجيــه والتــزام المــستخدم بالخــضوع لهــذه الــسلطة، ولا بــد مــن أن توجــد رابطــة ى العمــل فــ
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يـدفع ى  كانـت الطريقـة التـاًا أيـً سـاعات أو يوميـة وأن تكـون مـأجورالتبعية ولو مؤقتة سواء لبـضع
  .اًأن تكون مكافأة أو مرتبى بها الآجر يستو

: ىقـــق بتـــوافر ثلاثـــة عناصـــر هـــيتحى إن الـــركن المـــاد: ى الـــركن المـــاد:ىالـــركن الثـــان
 أن يــتم علــم ورضــاء - ســبب الرشــوة وهــو أداء العمــل أو الامتنــاع-الطلــب أو القبــول أو الأخــذ(

  .)١٠()صاحب العمل
هــذه الجريمــة عمديــة يتطلــب فيهــا القــانون تــوافر القــصد : ى الــركن المعنــو:الــركن الثالــث

ل ــــمــعـل أداء الـــــابــقــولها أو أخــذها مــــبــوة أو قــــرشــلإلــى طلــب اى ــــانــجــاه إرادة الــــجــو اتــــوهى الجنــائ
القـصد العـام يتعـين ى أو الامتناع دون علم رضاء صاحب العمل مـع علمـه بـذلك، وبالإضـافة إلـ

  .ىع وهو ما يعبر عنه بالقصد الجنائأداء العمل أو الامتناى أن تتجه نية المستخدم إل

  : الخاصةمجال الأعمال ى جناية الرشوة ف -ب
إدارة كــل عــضو بمجلــس " :عقوبــات علــى أنــه") أ" اًمكــرر ١٠٦(تــنص المــادة : ىالــنص القــانون

ا للقواعــد ًنــشأة طبقــمتعاونيــة أو النقابــات الالجمعيــات الى حــدإإحــدى الــشركات المــساهمة أو 
 ذات نفــع عــام، وكــذلك كــل اًات أو الجمعيــات المعتبــرة قانونــالمؤســسى حــدإ أو باًالمقــررة قانونــ

 أو عطيـة لأداء عمـل اً أو قبـل أو أخـذ وعـدهلغيـر أو حداها طلب لنفـسهإى مدير أو مستخدم ف
 ويعاقـب بالـسجن اًأو للإخـلال بواجباتهـا يعـد مرتـشيأو للامتناع عن عمل مـن أعمـال وظيفتـه 

ى ـــطــمـا أعى ـــلــد عـــزيــ ولا تهين وغرامة لا تقل عن خمـسمائة جنيـلمدة لا تزيد عن سبع سن
يقـصد عـدم القيـام بالعمـل أو عـدم الامتنـاع عنـه أو عـدم الإخـلال ى عد به ولو كان الجـانأو و

 اًان الطلــب أو القبــول أو أخــذ لاحقــبالعقوبــات ذاتهــا إذا كــى ويعاقــب الجــان. بواجبــات وظيفتــه
لأداء العمــل أو للامتنــاع عنــه أو للإخــلال بواجبــات الوظيفــة وكــان يقــصد المكافــأة علــى ذلــك 

  : ىلوجود هذه الجناية أركان ثلاثة هويشترط ".  سابقوبغير اتفاق
لهيئـات إحـدى اى  فـاًا مختـصًموظفـى يجب أن يكون الجـان: ى صفة الجان:الركن الأول

 –اًقانونـ للقواعـد المقـررة اً النقابـات المنـشأة وفقـ– الجمعيـات التعاونيـة–الشركات المـساهمة: الآتية
هــــذه ى ولا أهميــــة لمرتبــــة الموظــــف فــــ. ذات نفــــع عــــام اًسات أو الجمعيــــات المعتبــــرة قانونــــالمؤســـ

  . ن والمستخدمونوفيخضع للنص مجلس الإدارة والمديريقوم به ى الهيئات ونوع العمل الذ
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ذه الجهـات بأخــذ عطيــة ــــدى هـدم بإحـــام المــستخــــيــو قـــه: ىن المــادـــ الرك:ىـانـــثـالـركن ال
اختــــصاصه أو يــــزعم أنــــه ى  يــــدخل فــــأو قبــــول وعــــد بهــــا أو طلــــب عطيــــة أو وعــــد مقابــــل عمــــل

 حكمــه، أمـا إذا كــانى أو مــن فـى رشـوة الموظــف العمـومى فــى وهـو ذات الــركن المـاد. المخـتص
اجبـات الوظيفـة للمكافـأة علـى  للعمـل أو الامتنـاع أو الإخـلال بواًالطلب أو القبول أو الأخـذ لاحقـ

الـصحيح ى ة عندئذ رشوة بالمعنلجريماإنه تستحق ذات العقوبة ولا تكون غير اتفاق سابق فبذلك 
  .وٕانما يأخذ حكم الرشوة
 اً مكـرر١٠٦العام وقد عنيـت المـادة توافر القصد ى ويكف: ى الركن المعنو:الركن الثالث

إلــى القيــام أو الامتنــاع عنــه أو الإخــلال بواجبــات ى عقوبــات باســتبعاد أن يتجــه القــصد الجنــائ" أ"
يقــصد عــدم القيــام بالعمــل أو عــدم ى لــو كــان الجــانالوظيفــة فنــصت علــى وجــوب توقيــع العقوبــة و

ى الــصورة المخففــة فــى الامتنــاع عنــه أو عــدم الإخــلال بواجبــات وظيفتــه وهــذا بخــلاف الحــال فــ
  .نطاق الأعمال الخاصةى الرشوة ف

  : جريمة استغلال النفوذ-٤
و لغيـره فـسه أن طلـب لنـــكـل م" :هـــعقوبـات علـى أن)  مكرر١٠٦(تنص المادة : ىالنص القانون

أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحـصول ى  أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقاًأو قبل أو أخذ وعد
أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التـزام أو تـرخيص ى من أية سلطة عامة عل

حكـم ى نـوع يعـد فـى وظيفـة أو خدمـة أو أيـة مزيـة مـن أى أو اتفـاق توريـد أو مقاومـة أو علـ
ا ً من هذا القـانون إذا كـان موظفـ١٠٤المادة ى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى رتشالم

 أو بإحـدى هخمـسمائة جنيـى  ولا تزيـد علـهجنيـى  وبـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن مـائتاًعمومي
حكـم الـسلطة العامـة كـل جهـة خاضـعة ى ويعتبـر فـ. الأحـوال الأخـرىى هاتين العقوبتين فقط ف

  .)١١("لإشرافها
عليـه مـن ى تجريم استغلال النفوذ لمـا ينطـوى ترجع العلة ف: ة تجريم استغلال النفوذعل
ســـمعة الإدارة وهيبتهـــا، فالهـــدف مـــن تجـــريم هـــذا الـــسلوك هـــو حمايـــة الإدارة العامـــة ى عـــدوان علـــ

. الدولــةى فــى وتطهيرهــا مــن محــاولات الإفــساد بمــا يــضمن الــسير المنــتظم الفعــال للنــشاط الإدار
 وجنحــة إذا وقــع مــن فــرد ، حكمــه فــىومــنى فــوذ جنايــة إذا وقــع مــن موظــف عمــومواســتغلال الن

  .)١٢(ىعاد
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ولــم يتطلــب  .أو مزعــومى أن يكــون ممــن لهــم نفــوذ حقيقــ: ى صــفة الجــان:الــركن الأول
أن يكـون ى ٕحكمـه وانمـا يـستوى  فـن أو مـاًا عامـًموظفـى هذه الجريمة أن يكـون الجـانى المشرع ف

ع جعلهـا  المـشرا فـإنًا عامـًموظفـى  كـل مـا هنالـك إن كـان الجـان،د النـاس أو أحد أفرااًا عامًموظف
حكمه قد ى  للعقاب حيث جعلها غير أنه إذا كان من توافرت فيه صفة العام أو ما فاًا مشددًظرف

ًته وانما كان له من اعتبـاره فـرد غير مستمد من صفاًاستغل نفوذ  مـن آحـاد النـاس وكـان يـستغل إ
ى وٕاذا كـــان القـــانون لا يتطلـــب صـــفة معنيـــة فـــ. اًا عاديـــً يعامـــل بوصـــفه فـــردحيـــة وحـــدها فإنـــهالنا

السلطات العامة أو إحدى الجهات ى أو مزعوم لدى  بنفوذ حقيقاًفإنه يلزم أن يكون متمتعى الجان
بعـض رجـال الـسلطة العامـة ى يكـون للـشخص لـدى ويقصد بالنفوذ التقـدير الـذ. الخاضعة لرقابته

المجتمـع ى مركـزه العـام فـى  إلـاًد يكـون التـأثير راجعــــوق. الـشأنى لحة ذوالذين بيدهم تحقيـق مـص
يـشغلها أو قـد يكـون بـسبب مـا يـربطهم مـن صـلات شخـصية برجـال ى  من الوظيفة التاًأو مستمد

  .اًعوم أو مزايًأن يكون النفوذ حقيقى ويستو. السلطة كالقرابة أو النسب أو الصداقة
الرشـوة ى اسـتغلال النفـوذ عنـه فـى فى ختلف الركن المادي: ى الركن الماد:ىالركن الثان

طلـــب أو قبـــول أو أخـــذ الوعـــد أو العطيـــة لا يلـــزم أن تتـــوافر فيـــه صـــفة ى مـــن ناحيـــة أن الفعـــل فـــ
 لا يكــون اًحالــة كونــه موظفــى ، كمــا أنــه فــاًا عاديــًو المــستخدم بــل يجــوز أن يكــون فــردالموظــف أ

 فيـــه أن يقـــوم هـــذا الموظـــف بعمـــل أو امتنـــاع اظًـــل أو أخـــذ الوعـــد أو العطيـــة ملحوطلـــب أو فبـــو
  .السلطة العامةى  لداًا أو مزعومًا له حقيقيًحدود وظيفته بل يستخدم نفوذى داخلين ف

ى المكـون للرشـوة ينحـصر فـى المكون لاستغلال النفـوذ هـو كالفعـل المـادى الركن الماد
ى ة أو قبولها يحقق الركن المادعطي أو اًأو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدأن يطلب الموظف لنفسه 

ذ الوعـد ـــطلـب أو أخى ـــل فــــويجـب لتحقيـق الجريمـة أن يـستند الفاع. خذ العطيـة بالفعـلؤولو لم ت
والـــزعم بـــالنفوذ يتحقـــق بمطلـــق القـــول دون اشـــتراط . أو مزعـــومى نفـــوذ لـــه حقيقـــى أو العطيـــة علـــ

صـور ى حـدإى فـى صول الفعـل المـادوتتم الجريمة بح. اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية
الأخذ والقبول أو الطلب للعطية أو الوعد بها مقابل الحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة 

تنفيـذ الغـرض ى  فـًالنفـوذ فعـلاى حتـى ولـو لـم يـستعمل الجـانى نوع للراشى عامة على مزية من أ
اء أو الوعد فيقبل منـه أو بقبولـه بتقديمه العطى  وتتم مساهمة الراش،تناول العطية من أجلهى الذ

  .تقديمه بناء على طلب الطرف الآخر
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وجريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية ويتخذ الركن : ى الركن المعنو:الركن الثالث
أو كـذب الادعـاء بـالنفوذ ى العلـم بوجـود النفـوذ الحقيقـى فيهـا صـور القـصد وعناصـره وهـى المعنو

يعد بالحـصول عليهـا أو محاولـة ذلـك وبـأن الاختـصاص بمنحهـا ى ية التالموهوم والعلم بنوع المز
ول ـــبــقــذ أو الـــل الأخـــعــفى ـــ إلرادةاه الإـــجــد ذلـك اتـــعــ ويتطلـب القـصد ب،ة وطنيةــامــو لسلطة عــه

بـذل الجهـود مـن أجـل الحـصول ى إلـى  الجـانرادةليس من عناصر القصد أن تتجـه إأو الطلب، و
عـدم بـذل ى متجهة منذ البداية إلـى وعد بها فتقوم الجريمة ولو كانت إرادة الجانى زية التالمى عل

  .نال يعد باستغلال نفوذ لمصلحتهى هذا الشأن والاستيلاء مع ذلك على جهد ف

  : جريمة الاستفادة من الرشوة-٥
العطيـة كـل شـخص عـين لأخـذ " :عقوبـات علـى أنـه)  مكـرر١٠٨(تنص المادة : ىالنص القانون

أو أخذ أو قبل من ذلـك مـع علمـه بـسببه يعاقـب ى أو الفائدة أو العلم بها ووافق عليه المرتش
أو وعد به وذلك إذا لم يكن قـد ى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعط

ى أمن هذا النص تجريم الاستفادة من الرشـوة ذاتهـا ى ويهدف المشرع الجنائ". الرشوةى توسط ف
لا ى الحــالات التــى الجريمــة، ولــذلك فــى ا فــًتجــريم ســلوك المــستفيد مــن الرشــوة إذا لــم يكــن شــريك

جريمـة ى  فـاً أصليًفهنا يعاقب باعتباره فاعلا.. الجريمةى  فاًاهمسلوك يجعله مسى يصدر عنه أ
  .جريمة الاستفادة من الرشوةى قائمة وه

 مكــــرر عقوبــــات حــــين عاقبــــت ١٠٨يلاحــــظ أن المــــادة : ى صــــفة الجــــان:الــــركن الأول
نطـاق الأعمـال الخاصـة بـل أوردت ى المستفيد لم تفرق بين رشوة الموظفين العموميين والرشـوة فـ

رشـــوة ى الرشـــوة دون تمييـــز والاســـتفادة مـــن الرشـــوة تنحـــصر علـــى نـــوعى علـــى عبـــارة عامـــة تـــسر
ى ى لــنص علــحكمهــم ولــو أراد المــشرع أن يــشمل الحالــة الأخــرى  فــمــنالمــوظفين العمــوميين أو 

  .ذلك صراحة
دة ـائـــفـالى ـانــــجـيتطلــب المــشرع بقيــام الجريمــة أن يتــسلم ال: ى الــركن المــاد:ىالــركن الثــان

 اً لتطبيق هـذا الـنص ألا يكـون وسـيطن لم يعقبه قبول ويفترضإمجرد الطلب ى أو يقبلها فلا يكف
الواقــع ى قتــصر الفعــل المــادذن أن يإ فيهــا، وعوقــب بعقوبتهــا فيلــزم اًلا اعتبــر شــريكإالرشــوة وى فــ

منحهــا لــه أن تكــون ى ه بأنــه عطيــة أو فائــدة ملحوظــة فــلمــء مــع عىمنــه علــى أخــذ أو قبــول شــ
  .  للرشوة يرتكبها موظف أو مستخدم يمت إليه بصلةًمقابلا
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 ١٣

تــوافر القــصد ويلــزم قيــام الجريمــة الاســتفادة مــن الرشــوة : ىالــركن المعنــو: الــركن الثالــث
  .رادةالعلم والإى ربعنصى العامى الجنائ

  : جريمة عرض الرشوة دون قبولها-٦ 
من عرض رشوة ولـم يقبـل منـه " :عقوبات على أنـه)  مكرر١٠٩(تنص المادة : ىالنص القانون

 وذلــك إذا كــان هف جنيــ ولا تزيــد عــن ألــهل عــن خمــسمائة جنيــيعاقــب بالــسجن وغرامــة لا تقــ
ير موظف عام تكون العقوبـة الحـبس  لغًلموظف عام، فإذا كان العرض حاصلا ًالعرض حاصلا

  . )١٣("هجنيى لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائت
 إلـى أن علـة تجـريم المـشرع لعـرض )١٤(ىيـذهب الفقـه الجنـائ :علة تجريم عرض الرشوة

ـــى أن القواعـــد العامـــة فـــ المـــسئولية لا تنطبـــق علـــى مـــن يعـــرض ى الرشـــوة وعـــدم قبولهـــا تعـــود إل
ًلى الموظف فتقبـل منـه يعـد شـريكيعرض الرشوة عى فصاحب الحاجة الذ. )١٥(الرشوة ُ  فيهـا، فـإذا اُ

الاشـتراك ى رُفضت خـاب أثـر فعلـه، ووقـف الاشـتراك عنـد مرحلـة الـشروع، والقاعـدة أن الـشروع فـ
غير معاقب عليه، ويخرج بذلك عرض الرشوة دون قبولها عن نطاق التجـريم وهـو أمـر يتعـارض 

ويعبـــر عـــرض . مـــن يعـــرض الرشـــوة يعـــرض نزاهـــة الوظيفـــة العامـــة للخطـــروالمـــصلحة العامـــة، و
الرشوة عن عدم احترام عارض الرشوة للوظيفة العامة ونزاهتها، ومن ثم تدخل المشرع وجـرم هـذا 

  .)١٦(السلوك

  :أركان الجريمة
  :أصحاب الحاجات: ىصفة الجان

 همـــا عـــرض الرشـــوة وعـــدم للجريمـــة يتحقــق بتـــوافر عنـــصرينى فـــإن الـــركن المـــاد: ىالــركن المـــاد
ى هــذه الجريمــة عــن المقــصود بفعــل العــرض الــذى  ولا يختلــف المقــصود بعــرض الرشــوة فــ،قبولهــا

ختلـف قـدر العقـاب بـين إ وان –ريمجـالتى المـشرع فـى جريمـة الرشـوة، وقـد سـاوى فـى يرتكبه الراشـ
 بغيـر أو العـرض علـى غيـره والمقـصود) حكمهى أو من ف(حالة عرض الرشوة على موظف عام 

لخاصـــة المعاقـــب علـــى المـــشروعات اى الموظـــف العـــام المعـــروض عليـــه الرشـــوة المـــستخدمون فـــ
  .)١٧(ً مكررا من قانون العقوبات١٠٦،١٠٦ للمادتين اًارتشائهم طبق
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 ١٤

العـرض أن ى ، ولا يشترط فًيم عطية أو وعد بإعطائها مستقبلايتم الفعل بتقد: عرض الرشوة  -أ 
 يقدم العرض للموظف مباشرة وقد يرسـل إليـه عـن طريـق وقد. اًا بل يمكن ضمنًيكون صريح

 : جميع الأحوال يشترط فيهى ولكن ف. البريد أو قد يقدم إلى زوجته أو أحد أبنائه أو أقاربه
 .ىا لا تكفــدهــلى ذلك فالنية وحــره وعظاهى  فاًأن يكون جديى ويكف :اًأن يكون جدي - 
سـواء كــان بطريــق  حكمــه أو المــستخدمى فـ للموظـف العــام أو مــن اًأن يكـون العــرض موجهــ  - 

ى فإن عرض الرشوة على غير الموظف يـستلزم أن يـصل العـرض إلـ. مباشر أم غير مباشر
 كــان إنوى  فالجريمــة تتحقــق حتــاًا كليــً ولا يــشترط أن يكــون الموظــف مختــصعلــم الموظــف

ن للموظـف أن يكـوى أنه يكفى قضاء النقض على  فقد جراًا أو قانونيً جزئياًالموظف مختص
 كــان الموظــف غيــر وٕانى تتــوافر الجريمــة حتــ. نــصيب يــسمح لــه بتنفيــذ الغــرض مــن الرشــوة

  : بالعمل أو الامتناع عن العملاًا أو مكانيًمختص وظيفي
 بهــا وأن يكــون للعطيــة اًن يكــون موضــوع العــرض عطيــة أو وعــديجــب أ: موضــوع العــرض  -ب 

ه ـنـــل أداء عمـل أو الامتنـاع عــــابــقــون مـــكــالعـرض أن يى  ويشترط ف،تمام الجريمةى تأثير ف
  .أو الإخلال بواجبات الوظيفة

يميـز  وهـذا مـا. جـوهر هـذه الجريمـة هـو عـدم قبـول العطيـة أو الوعـد بهـا: عدم قبول العرض  - ج 
سـواء رفـض الموظـف صـراحة ى ويتحقق عدم القبول الحقيقـ. هذه الجريمة عن جريمة الرشوة

 وهــذا يفتــرض ، بالجريمــةاًمتلبــسى مــن القــبض علــى الجــان تظــاهر بــذلك لــيمكن الــسلطات وأ
ولـو عـدل العـارض بعـد ذلـك وتتم الجريمـة بـرفض العـرض حتـى . الموظفى وصول العلم إل

ويجــب أن يــصدر عـدم القبــول مـن الموظــف ذاتــه .  لأن ذلــك لا يعفيـه مــن المـسئوليةاًاختياريـ
  .صدوره من شخص آخرى فلا يكف

  :الرشوةى طة ف جريمة عرض أو قبول الوسا-٧
ــة " :عقوبــات علــى أنــه) اً مكــرر ثانيــ١٠٩(تــنص المــادة : ىص القــانونالــن مــع عــدم الإخــلال بأي

قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن ى يها قانون العقوبات أو أى عقوبة أشد يقض
جنيه ولا تزيد عـن خمـسمائة جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن عـرض أو قبـل ى مائت

ى رشــوة ولــم يتعــد عملــه العــرض أو القبــول، فــإذا وقــع ذلــك مــن موظــف عمــومى وســاطة فــال
وٕاذا كـان ذلـك بقـصد الوسـاطة ) ١٠٤(المـادة ى بالعقوبـة المنـصوص عليهـا فـى فيعاقب الجـان
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 ١٥

فقـــد ". مكـــرر) ١٠٥(المـــادة ى يعاقـــب بالعقوبـــة المنـــصوص عليهـــا فـــى موظـــف عمـــومى لـــد
الرشـوة لكـيلا يفلـت هـذا الفعـل مـن ى  قبول الوسـاطة فـجريمة عرض أوى استحدث المشرع الجنائ

 صـــور الرشـــوة والقـــضاء علـــى لملاحقـــة كـــى تكتمـــل خطـــة المـــشرع فـــى نطـــاق التجـــريم وذلـــك لكـــ
  .)١٨(السماسرة

  :أركان الجريمة

  . من آحاد الناساًا أو فردًا عموميًيمكن موظف :ىصفة الجان

  :ىالركن الماد

رشـوة علـى ى سـلوك عـرض الوسـاطة فـى تكاب الجانبارى يقوم الركن الماد: عرض الوساطة  -أ 
نـشاط ى الرشوة من شـخص يعـرض عليـه ذلـك مـن دون أن يتعـدى شخص وقبول الوساطة ف

إذ يجـب أن يقـف الأمـر عنــد حـد عـرض أو قبـول الوســاطة .. هـذا العـرض أو القبــولى الجـان
عـــرض الرشـــوة فعـــرض الوســـاطة غيـــر عـــرض ى الرشـــوة دون أن يـــصل إلـــى الإســـهام فـــى فـــ
لمصلحة أو إلـى الموظـف صاحب اى إلى والمقصود بعرض الوساطة أن يتقدم الجان. لرشوةا

أن عـرض ى الرشـوة أى الطـرف الآخـر فـى  عليـه التوسـط لـداًحكمـه عارضـى  فـنالعام أو مـ
الطــرف الآخــر مــن ى حكمــه كمــا قــد يكــون علــى  فــنالموظــف أو مــى الوســاطة قــد يكــون علــ

لا يتطلـب المـشرع تحقيـق نتيجـة إبداء هذا العـرض فـوتتم الجريمة بمجرد . صاحب المصلحة
يجـب . ة كما يشترط أن يعقبه قبول أو موافقة من قبل الطرف المعروض عليه الوسـاطةينمع

  .الرشوة وليست الرشوة ذاتهاى أن يكون موضوع العرض هو الوساطة ف
لموظف على عرض الوساطة سواء كان العارض هو اى فيكون بموافقة الجان: قبول الوساطة  -ب 

جميــع الأحــول يجــب أن يكــون الغــرض مــن الوســاطة ى  وفــ،العــام أو كــان صــاحب المــصلحة
بولهــا أن يكــون ثمــة عمــل ويجــب لقيــام جريمــة عــرض الوســاطة أو ق. ارتكــاب جريمــة الرشــوة

ى الوســـاطة فـــى عـــارض أو قبـــل الجــانى اختــصاص الموظـــف المعلـــوم الــذى  فـــًيــدخل أصـــلا
  .اعتقاد خاطئ منهى ا علً أو مبنياًا أو مزعومًا حقيقيًرشوته اختصاص

يتعــين أن يتــوافر فيهــا القــصد ى هــذه الجريمــة مــن الجــرائم العمديــة التــ: ىلــركن المعنــوا
  . العلم والإرادةهالعام بعنصريى الجنائ
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 ١٦

جـــرائم ى جـــرم المـــشرع المـــصر:  جـــرائم الاخـــتلاس والعـــدوان علـــى المـــال العـــام:اًثالثـــ
لقـانون العقوبـات ى  الكتـاب الثـان مـنالبـاب الرابـعى  والغدر فالاختلاس والعدوان على المال العام

  :)١٩(ىوسوف نستعرض ذلك على النحو التال. ١١٩ى إل ١١٢من المواد 
هــذا الفــصل ى ســنتناول فــ :جــرائم اخــتلاس المــال العــام والعــدوان عليــهى الأحكــام العامــة فــ -١

  :عدة نقاطى الأحكام العامة لهذه الجرائم ف
 عقوبـات فـإن ١١٢لركن وهو العنصر المفترض إذ بصريح نص المادة وهذا ا: ىصفة الجان  -أ 

 المقــصود اً مكــرر١١٩عــام، وقــد أوضــحت المــادة لا مــن موظــف إجنايــة الاخــتلاس لا تقــع 
هــذا البــاب حيــث يقتــصر تطبيقهــا علــى جــرائم البــاب الرابــع مــن الكتــاب ى بــالموظف العــام فــ

الدولـة ى ن بأعباء السلطة العامة والعاملون فـالقائمو): أ(: ىمن قانون العقوبات كالآتى الثان
رؤســـاء وأعـــضاء المجـــالس والوحـــدات والتنظيمـــات الـــشعبية ): ب. (حليـــةمووحـــدات الإدارة ال

أفـــراد القـــوات  ):ـجـــ. (وغيـــرهم ممـــن لهـــم صـــفة نيابيـــة عامـــة ســـواء كـــانوا منتخبـــين أو معينـــين
حدود ى  بعمل معين وذلك فالقيامى كل من فوضته إحدى السلطات العامة ف): د. (المسلحة

ى رؤســاء وأعــضاء مجــالس الإدارة والمــديرون وســائر العــاملين فــ): هـــ. (العمــل المقــوض فيــه
 يقوم بأداء عمـل يتـصل نكل م) و. (ً طبقا للمادة السابقةاعتبرت أموالها عامةى الجهات الت

حكـم ى ام فـأو من موظف ع. القوانينى تكليف صادر إليه بمقتضى بالخدمة العامة بناء عل
القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة ى الفترات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض

بـأجر ة أو الخدمـة دائمـة أو مؤقتـة ـــفــون الوظيـــكــأن تى وــتــويـس. يـتم التكليـف بـهى للعمل الـذ
ون تطبيـق أحكـام ولا يحـول انتهـاء الخدمـة أو زوال الـصفة د. اًأو بغير أجـر طواعيـة أو جبـر

  .هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة
 مــن قــانون العقوبــات تحديــد المقــصود بــالأموال ١١٩تناولــت المــادة : المقــصود بالمــال العــام  -ب 

لبــاب مــا تطبيــق أحكــام هــذا اى يقــصد بــالأموال العامــة فــ: ىحكــم هــذا البــاب كــالآتى العامـة فــ
ــيكــون كلــه أو بع ـــ مملــهضـ ـــ لإحاًوكــ ـــهـــدى الجـ ـــيــتات الآـ ـــهــ لإشرافاًة أو خاضــعــ . اـهـــا أو لإرادتـ

الهيئــــات العامــــة والمؤســــسات العامــــة ووحــــدات ): ب. (الدولــــة ووحــــدات الإدارة المحليــــة): أ(
ـــعــالقطــاع ال . النقابــات والاتحــادات) د. (والمؤســسات التابعــة لــهى الاتحــاد الاشــتراك) ـجــ. (امــ

ـــــالمؤس )هــــ( ــــيـــات والجمعــسـ ــــاصــخـــات الــ ــــفــة ذات النـ ــــعــع الــ ــــيـــالجمع) و. (امـ ــــيـــات التعاونــ . ةــ
إحــدى الجهــات ى تــساهم فــى الــشركات والجمعيــات والوحــدات الاقتــصادية والمنــشآت التــ) ز(
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اعتبـــار ى يـــنص القـــانون علـــى خـــرأأيـــة جهـــة ) ح. (الفقـــرات الـــسابقةى المنـــصوص عليهـــا فـــ
مفهـوم المـال العـام ليـصبغ الحمايـة ى ونـص القـانون هنـا توسـع فـ. ا من الأموال العامـةأمواله

  .والتنمية للبلادى سائر الأموال المخصصة لإدارة الاقتصاد القومى عل

  : جريمة الاختلاس-٢ 
 ًالاام اخـتلس أمـوـــف عـــل موظـــك: "هـــى أنـــلــات عـــوبــقــع) ١١٢(ادة ـــمــص الــتن: ىالنص القانون

وتكـون العقوبـة . حيازته بـسبب وظيفتـه يعاقـب بالـسجن المـشددى  أو غيرها وجدت فاًأو أوراق
التحـصيل أو المنـدوبين لـه ى ن مـأمورـــمى ان الجـانـــإذا ك -أ: ةـــيــوال الآتــالأحى ــال فــغــالأش

ــا ــأو الأمن ــع الــصيارفة وســلم إلي ــى الودائ جريمــة إذا ارتبطــت  -ب.  المــال بهــذه الــصفةهء عل
 إذا ارتكبـت -ـجـ.  لا يقبـل التجزئـةاًيـر أو اسـتعمال محـرر مـزور ارتباطـالاختلاس بجريمة تزو

ــ ــبلاد الاقتــصادى الجريمــة ف ــة ى زمــن حــرب وترتــب عليهــا إضــرار بمركــز ال أو بمــصلحة قومي
  .)٢٠("لها

أن نوضـح مـا الفـرق بـين ى قبل أن نتنـاول بالـشرح أركـان الجريمـة ينبغـ :أركان الجريمة
تلاس الموظــف  مــن قــانون العقوبــات تتنــاول جنايــة اخــ١١٢فالمــادة . نــة الأمانــة والاخــتلاسخيا

خيانــة الأمانــة ى صــورة خاصــة فــى وظيفتــه وهــى يحــوز بمقتــضى  أو الــذهللأشــياء المــسلمة إليــ
عهدته بحكم وظيفته وقد ى  أموال فعلىحكمه ى يميزها أنها لا تقع إلا من موظف عام أو من ف

الإخــــلال ى العــــام وعلــــى خيانــــة الأمانــــة بــــالمعنى علــــى ا جنايــــة لأنهــــا تنطــــوع منهــــجعــــل المــــشر
  :وأركان هذه الجريمة ثلاثة. اًبمقتضيات الوظيفة مع
رض إذ وهــذا الــركن هــو العنــصر المفتـــ ):الموظــف العـــام(ى الجــان صــفة :الــركن الأول

 أوضــحت وقــد. ن جنايــة الاخــتلاس لا تقــع إلا مــن موظــف عــامإ عقوبــات فــ١١٢بــصريح المــادة 
  . مكرر المقصود بالموظف العام١١٩المادة 

و اخـتلاس أمـوال ـــالمكـون للجريمـة هى ادـــمــو الفعـل الــــه :ى الـركن المـاد:ىالركن الثـان
 فعناصـر الـركن ، بـسبب وظيفتـههحكمـى حيـازة الموظـف أو مـن فـى أو أوراق أو غيرها وجـدت فـ

  :ثلاثةى الماد
 المملــوك ءىالــشى  هــو تــصرف الحــائز فــاًس عمومــ المقــصود بفعــل الاخــتلا:فعــل الاخــتلاس  -أ 

أنــه ى  متــى وضــحت نيــة المخــتلس فــاًويقــع الاخــتلاس تامــ. ته إلــى ملكــها إضــافًلغيــره منتويــ
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أن فعـل الاخـتلاس .  الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منـهءىالشى يتصرف ف
 إلـى قـوة قـاهرة اًزه راجعــــجـ أو عءىالـشان اختفـاء ـــق الموظـف إذا كـــحى ـل فـحـه مـلا يكون ل

  .لا يد له فيهى أو سبب أجنب
محل الاختلاس هو مال أو أوراق أو غير ذلك مما سلم إلى الموظـف فهـو  :محل الاختلاس  -ب 

الدولـة مركزيـة كانـت أو محليـة أو مملـوك ى  قيمة مالية مملـوك لـسلطة عامـة فـى ذءىشى أ
مـن الأمـوال ى  أ، للدولـةاًالورقـة مملوكـ أن يكـون المـال أو لأحد من الناس فلم يـشترط الـنص

 ًنقولاويتعين أن يكون المال م.  المقصود بالأموال العامة١١٩وقد أوضحت المادة . الأميرية
ى  عقوبـــات ويتفـــق مـــع المحكمـــة مـــن التجـــريم وهـــ١١٢وهـــو أمـــر مـــستفاد مـــن نـــص المـــادة 

الأمـوال (وأن صـيغة عبـارة .  عملـهوظيفتـه أون بحكـم ـــيــالأمى دـــن يـــيــى مـا بـــلــة عــظــالمحاف
مدلولـه مـا يمكـن تقويمـه بالمـال ومـا ى قـد جـاءت بألفـاظ عامـة يـدخل فـ) أو الأوراق أو غيرها

يـسلمها أصـحابها إلـى طـواف ى ً وبنـاء عليـه فـإن الخطابـات التـ،تكون قيمة أدبية أو اعتبارية
لمــــا لهــــا مــــن قيمــــة  ١١٢المــــادة ى مــــن الأوراق المــــشار إليهــــا فــــى البريــــد بــــسبب وظيفتــــه هــــ

  .)٢١(اعتبارية
كـل اسـتيلاء ى  لا تتـوافر جنايـة الاخـتلاس فـ:حيـازة الموظـف بـسبب وظيفتـهى وجود المـال فـ  - ج 

 اًمـة حتـى ولـو كـان هـذا الموظـف أمينـعلـى مـال تحـوزه الـسلطة العاى يقع من موظـف عمـوم
حيــازة ى  يجــب تــوافره، وهــو أن يكــون المــال فــامًــهما ًشــترط الــنص عنــصرالــى الودائــع فقــد ع

  .الموظف بسبب وظيفته
ى قـــى الاخـــتلاس بتـــصرف الجـــانى  يتحقـــق القـــصد فـــ:ى القـــصد الجنـــائ:الـــركن الثالـــث

هـذه النيـة ى ، ولا يـؤثر فـاً نهائيـهلك بنية إضاعته علـى صـاحب أو ظهوره عليه بمظهر الماءىالش
ة وأن ينظر إليها سواء كانت طيبة أو شريرى رد المتهم ما اختلسه كما وأنه لا عبرة ببواعث الجان

  .ملاءمة العقابى ف

  : جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام-٣

ى كل موظف عام استولى بغير حق عل: عقوبات على أنه) ١١٣(تنص المادة : ىالنص القانون
 أو سـهل ذلـك لغيـره بأيـة طريقـة ١١٩المـادة ى مال أو أوراق أو غيرها لإحـدى الجهـات المبينـة فـ

وتكــون العقوبــة الــسجن المؤبــد أو المــشدد إذا ارتبطــت .  يعاقــب بالــسجن المــشدد أو الــسجنكانــت
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 لا يقبـل التجزئـة أو إذا ارتكبـت الجريمـة اًير أو استعمال محرر مزور ارتباطـالجريمة بجريمة تزو
وتكــون . أو بمــصلحة قوميــة لهــاى زمــن حــرب وترتــب عليهــا أضــرار بمركــز الــبلاد الاقتــصادى فــ

 أو إحـــدى هـــاتين العقـــوبتين إذا وقـــع هلا تزيـــد عـــن خمـــسمائة جنيـــى لحـــبس والغرامـــة التـــالعقوبـــة ا
الفقـــرات الـــسابقة ى ويعاقـــب بالعقوبـــات المنـــصوص عليهـــا فـــ. الفعــل غيـــر مـــصحوب بنيـــة التملـــك

ال خـاص أو أوراق أو غيرهـا تحـت يـد مـى حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق علـ
ويـشتمل .  بأية طريقة كانـته أو سهل ذلك لغير١١٩المادة ى ف الجهات المنصوص عليها ىحدإ

. تكـون الجريمـة فيهـا جنايـة): ىالأولـ: (يلاء علـى الأمـوال العامـةهذا النص على صـورتين للاسـت
  .تكون الجريمة فيها جنحة): الثانية(

 أركـان  مـن قـانون العقوبـات١١٣المـادة ى للجريمة المنصوص عيهـا فـ: أركان الجريمة
  :ىتعين أن تتوافر وهثلاثة ي

 مــن قــانون العقوبــات علــى الموظــف ١١٣تنطبــق المــادة : ى صــفة الجــان:الــركن الأول
ى  وتتــوافر جريمــة الاســتيلاء ولــو لــم يكــن المــال فــ، عقوبــاتاً مكــرر١١٩لعــام كمــا عينتــه المــادة ا

ثيم اسـتيلاء لتـأى  ويكفـ،اًالجهـات المـذكورة قانونـى مـن العـاملين فـى حيازة الفاعل أو لم يكن الجان
وكونـه ى الجـانى دولـة اعتبـاره جنايـة مجـرد تـوافر الـصفة العموميـة فـلمال مملوك لى الموظف عل

يخولــه الاتــصال بالمــال ى ختــصاص الــذالاظــر عــن حكمــة بــصرف النى  أو مــن فــاً عامــاًموظفــ
  .ويتعين أن تكون صفة الموظف العام متوافرة للمتهم وقت ارتكابه فعله. موضوع الاستيلاء

يقــصد بالاسـتيلاء علــى ):  تـسهيل الاسـتيلاء-الاســتيلاء(ى  الــركن المـاد:ىلـركن الثـان ا
الجريمـة المنـصوص ى فـى الملك وقد يكون هذا بالاختلاس المكـون للـركن المـادى المال ضمه إل

ؤتمـن عليـه الموظـف لـم يكـن تحـت اى  لأن المـال الـذ١١٣ فتطبـق المـادة ١١٢المـادة ى عليها ف
لــى المــال تحديــد موضــوع هــذه الجريمــة فلــم يقــصره عى وقــد توســع الــشارع فــ. يــده بــسبب وظيفتــه

ًالعــام وانمــا جعلــه شــاملا المــادة ى مــال خــاص تحــت يــد إحــدى الجهــات المنــصوص عليهــا فــ" كــل ٕ
 لمـــا تـــنص بـــه اًخلافـــى أالاســـتيلاء أن يـــتم بغيـــر حـــق ى ويتعـــين فـــ".  مـــن قـــانون العقوبـــات١١٩

ى  طالمـا أنـه قـد التجـأ فـءىالـشالحـصول علـى ى ة الموظـف فـأحقيـى القوانين واللـوائح ولا عبـرة فـ
رسمه القانون ولا يقبل الاحتجاج بأن الموظف المسلم إليه ى الذالحصول عليه إلى غير الطريق 

  .هذا المالى المال قد سمح له بالاستيلاء عليه لأنه سبب غير صحيح للاستيلاء عل
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 حيازة مال عـام أو خـاص تحـت يـد ينتزع به الموظفى  هو كل نشاط إيجاب:الاستيلاء
تــم بهــا ى التــجهــة تعتبــر أموالهــا عامــة بقــصد امتلاكــه أو بقــصد الانتفــاع بــه دون أهميــة للوســيلة 

  .الانتزاع فقد تم هذا الانتزاع خلسة أو حيلة أو عنوة على حد تعبير محكمة النقض
اد هـذا الغيـر  قـد يتخـذ فعـل التـسهيل صـورة إمـد:تسهيل استيلاء الغير على المـال العـام

ســـبيل ى تقـــف فـــى تمكنـــه مـــن ذلـــك أو إزالـــة العقبـــات التـــى التـــ) معلومـــات أو غيرهـــا(بالممكنـــات 
انتزاعـــه لحيـــازة المـــال، وبينمــــا يلـــزم لتحقيـــق فعــــل الاســـتيلاء علـــى المــــال العـــام أن يـــصدر عــــن 

م  هـــذا المـــال أو فعـــل الانتـــزاع، ولا يلـــزعلـــىيتحقـــق بـــه فعـــل الاســـتيلاء ى الموظـــف نـــشاط إيجـــاب
ل يجـوز أن يكـون  بـاًالنشاط الصادر من الموظف إيجابيـلتحقيق فعل تسهيل الاستيلاء أن يكون 

  .أو غض الطرف أو الامتناعى  صورة التغاضاًا متخذًهذا النشاط سلبي

  : إذا كان فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك: جنحة الاستيلاء -٤

وتكون العقوبة الحبس والغرامة : "عقوبات على أنه ١١٣الفقرة الثالثة من المادة ى نص المشرع ف
خمـسمائة جنيـه أو إحـدى هـاتين العقـوبتين إذا وقـع الفعـل غيـر مـصحوب بنيـة ى لا تزيد علـى الت

  ".التملك
 يكتـسب بـه المـتهم حيـازة الناقـصة أو اليـد العارضـة ًهذه الحالة فعـلاى ف :ىالركن الماد

وضع يـده ى المال الذى هم يعترف للدولة بملكيتها علذلك أن المتى مال مملوك للدولة ويعنى عل
  .اًرده إليها عينى عليه ومظهر هذا الاعتراف أنه عازم عل

جريمــة الاســتيلاء علــى المــال بغيــر حــق أو تــسهيل ذلــك للغيــر تعتبــر  :ىالــركن المعنــو
ن أن مــى يتحقــق بعلــم الجــانى الــذى  ومــن ثــم يجــب أن يتــوافر فيهــا القــصد الجنــائ،جريمــة عمديــة

 وسـواء كـان ذلـك ، المال منه سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتـةةشأنه فعل حرمان الجهة صاحب
  .هذه الجريمة من نوع القصد العامى فى الجنائلمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير، والقصد 

  : جريمة الاختلاس والاستيلاء على أموال الشركات المساهمة-٥

كـل رئـيس أو عـضو مجلـس إدارة : عقوبات على أنه) اًرر مك١١٣(تنص المادة : ىنص القانونال
ى  أو غيرهـــا وجـــدت فـــاً أو أوراقــًو مـــدير أو عامــل بهـــا اخـــتلس أمـــوالاإحــدى شـــركات المـــساهمة أ

بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب ى حيازته بسبب وظيفته أو استول
لا ى التعقوبة مدى لا تزيد على سنتين والغرامة وتكون ال. خمس سنينى بالسجن مدة لا تزيد عل
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 جنيــه أو إحــدى هــاتين العقــوبتين إذا وقــع فعــل الاســتيلاء غيــر مــصحوب بنيــة ٥٠٠ى تزيــد علــ
  .التملك

 علــة تجــريم تعــود :علــة تجــريم الاخــتلاس أو الاســتيلاء علــى أمــوال الــشركات المــساهمة
ــــشركات المــــساهمة  ــــشركات الاخــــتلاس أو الاســــتيلاء علــــى أمــــوال ال ــــى الأهميــــة الاقتــــصادية ل إل

للــبلاد، ومــن ثــم رأى المــشرع ى الاقتــصاد القــومى فــى المــساهمة، ومــا صــار لهــا مــن دور أساســ
ى  لــدورها فــاًشرع حمايــة الــشركات المــساهمة نظــرفقــد أراد المــ. )٢٢(جــدارة أموالهــا بحمايــة خاصــة

 عامـة بـالمعنى الـدقيق فلـم ًالا لأن أمـوال هـذه الـشركات ليـست أمـواًونظـر ،ىتنمية الاقتـصاد القـوم
يجعل عقوبة اختلاسها أو الاستيلاء عليهـا بـذات العقوبـة المقـررة للعـدوان علـى أمـوال الدولـة ومـا 

  . )٢٣(ٕحكمها وانما جعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد عن خمس سنواتى ف
 ١١٣، ١١٢مها المادتـان يقضت بتجرى التوقد تضمن هذا النص تجريم ذات الأفعال 

الاخـتلاس والاسـتيلاء بغيـر حـق سـواء اصـطحب بنيـة التملـك أو تجـرد ى من قانون العقوبـات وهـ
ى بــين هــذا الــنص والنــصين الــسابقين عليــه يتعلــق بــصفة الجــانى  ولكــن الاخــتلاف الأساســ-منهــا

 شــركات إحــدىٕحكمــه وانمــا هــو رئــيس أو عــضو مجلــس إدارة ى  أو مــن فــاًا عامــًفهـو لــيس موظفــ
  .و مدير أو عامل بهاالمساهمة أ

ـــشركة ى فـــى الجـــان :ى صـــفة الجـــان:الـــركن الأول هـــذه الجريمـــة هـــو كـــل مـــن يعمـــل بال
شـترط الأجـر اواء أكانت دائمـة أو مؤقتـة ومن تربطه بها علاقة التبعية سى المساهمة لقاء أجر أ

هـا مقابل العمل مبناه أن هـذه شـركات خاصـة ولـو أن المـشرع قـرر لأموالهـا حمايـة أقـوى مـن غير
 بعلاقــة اً أو مرتبطــًولا يكــون الــشخص عــاملا ،ىمـن الأشــخاص الخاصــة رعايــة لــدورها الاقتــصاد

  .خاص إلا إذا كان يعمل فيه بمقابلى معنوالتبعية لشخص 
ى فـــى  صـــور الـــركن المـــاداً مكـــرر١١٣جمعـــت المـــادة  :ى الـــركن المـــاد:ىالـــركن الثـــان

 الخاص بالاستيلاء ١١٣ختلاس وبالا الخاصة ١١٢المادتين ى الجريمتين المنصوص عليهما ف
حيازتــه بــسبب الوظيفــة أيــا كــان صــاحب المــال ى وجــد فــى المــال الــذى  اخــتلاس الجــان-١: ىوهــ

ى مال مما ذكر فى  الاستيلاء بغير حق عل-٢. وسواء أكانت للمال قيمة مالية أم قيمة اعتبارية
 .الأموال المذكورةى  تسهيل استيلاء الغير عل-٣. النص

كــــل مــــن ى يختلــــف عـــن نظيــــره فـــ لاى الـــركن المعنــــو :ى الـــركن المعنــــو:لثالــــثالـــركن ا
جريمـة الاسـتيلاء بغيـر حـق فللـركن ى  أمـا فـ،الاخـتلاسى الجريمتين السابقتين فتلزم نية التملك ف
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إلـى اغتيـال المـال وقـد ى كـل منهمـا فقـد تنـصرف نيـة الجـانى صورتان تختلف العقوبـة فـى المعنو
  .ه وردهتنصرف إلى مجرد استعمال

  :)طلب أو أخذ غير المستحق( جريمة الغدر -٦
تحـصيل ى كل موظـف عـام لـه شـأن فـ" :عقوبات على أنه) ١١٤(تنص المادة : ىالنص القانون

 أو يزيـد اً نحوهـا طلـب أو أخـذ مـا لـيس مـستحقالضرائب أو الرسـوم أو العوائـد أو الغرامـات أو
  ". و السجنالمستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أى عل

مــصلحة ى يحمــى  مــن ناحيــة أولــ،وقــد أراد المــشرع بهــذا الــنص حمايــة مــصالح متعــددة
 عما يمس نزاهته أو أمانته وأن يمتنـع عـن كـل اًالموظف عمله مبتعدى أن يؤدى الإدارة العامة ف

ى  ومــن ناحيــة ثانيــة يحمــ،ًعمــل فيــه اســتغلال لــسلطات وظيفتــه تحقيقــا لأغــراض غيــر مــشروعة
رع فيهــا ذيتــى هــذه الجريمــة بالغــدر لأن الجــانى وتــسم. ن ســوء اســتغلال الوظيفــة العامــةالأفــراد مــ

  .)٢٤(ًحقوقهم أو أن يطلب منهم أو يأخذ ما ليس حقاى باسم السلطة ويباغت الناس بالافتئات عل
 – الغـدر– تجـريم أخـذ أو طلـب مـا لـيس بمـستحقيهـدف المـشرع مـن: علة تجريم الغدر

لا " باسم الدولـة، وكـذا حمايـة مبـدأ ى أموالهم إزاء استبداد بعض العاملينصيانة حقوق الأفراد عل
 حيــث ١٩المــادة ى فــالدســتور ى فــمنــصوص عليــه ى ، وهــو مبــدأ أساســ)٢٥(..."ضـريبة إلا بقــانون

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من : "تنص على أن
ولا يجــوز تكليــف أحــد أداء غيــر ذلــك مــن الــضرائب . القــانونى فــوال المبينــة الأحــى فــأدائهــا إلا 

ى الجانالدولة لذا يتناول التجريم أخذ ى فويحمى هذا النص الثقة ". حدود القانونى فوالرسوم إلا 
  . )٢٦(غير المستحق أو طلبه لنفس حتى ولو حصل هذا الفعل لصالح خزانة الدولة

  :ىت لانطباقها توافر ثلاثة أركان هعقوبا) ١١٤ (المادةى تقض: أركان الجريمة

حكمــه ى  أو ممــن يعــدون فــاًا عموميــًيجــب أن يكــون الفاعــل موظفــ :ى صــفة الجــان:الــركن الأول
ات ــــرامـــغــوم أو الــــرســــتحـصيل الى ــــأن فـــون لـه شــــكــزم كذلك أن يــلــ وي،اًررــكــ م١١٩ للمادة اًطبق

 اًرة يكـون هـذا الـشأن كبيـرـبـــك فـلا عذلـى ـــأن فـــان لـه شـى كــتـائب أو نحوها فمأو العوائد أو الضر
  . بالتحصيل أو المساعدة فيه أو مجرد الإشراف عليهاًا فعليًلا عبرة بكونه قائمى  أ،اًأو صغير

 اًطلب أو أخـذ مـا لـيس مـستحقى فى ينحصر الركن الماد :ى الركن الماد:ىالركن الثان
للفاعـل ى  إذا أعطـاًلطلب كما تـتم بأخـذ مـا لـيس مـستحقها فتتم الجريمة بمجرد امن الرسوم ونحو
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دون أن يطلبــه ويجــب أن يكــون ذلــك حــال تحــصيل الرســوم أو الغرامــات أو الــضرائب أو نحوهــا 
تفيد سـريان علـى " أو نحوها"ومة أو لحساب هيئة عامة وعبارة سواء كان التحصيل لحساب الحك

  .)٢٧(يهما هو من قبيل ما ورد ف
ضـريبة أو رسـم ى أن ينصب طلب الموظف أو أخذه علـى ينبغ: محل الطلب أو الأخذ

أو عوائد أو غرامة أو نحوها، ودل الشارع على أنه محل النـشاط وأورد علـى سـبيل المثـال الأمـر 
مجراهــا ويأخــذ ى الرســوم أو الغرامــات أو العوائــد أو الــضرائب فيمــا يجــرى يجيــز القيــاس علــى الــذ

  .ضريبة والرسوم والعوائد والغرامة ال١١٤نص المادة ى وقد ذكر المشرع ف. حكمها
ى الجنـائهذه الجناية عمدية يجب أن يتوافر فيها القـصد  :ى الركن المعنو:الركن الثالث

وهــو اتجــاه إرادة الفاعــل إلــى الطلــب أو الأخــذ مــع علمــه بــأن المطلــوب أو المــأخوذ غيــر مــستحق 
ى  ولــو لعــدم إلمامــه بأحكــام القــوانين الماليــة فــإن هــذا الجهــل الــذ فــإذا كــان يجهــل ذلــك،للحكومــة

، ىوجــود القــصد الجنــائى ل الجهــل بالوقــائع وينفــيــ غيــر قــانون العقوبــات يعــد مــن قباًيتنــاول قانونــ
قيام الجريمة دفاع ى  فلا يؤثر ف،تحققت الجريمة دون اعتداد بالباعثى وجد القصد الجنائى ومت

  . هو مضاعفة دخل الحكومةالموظف بأن باعثه عليها

  :جريمة التربح -٧
كــل موظــف عــام حــصل أو حــاول أن يحــصل :" عقوبــات) ١١٥(تــنص المــادة : ىالــنص القــانون

ربـح أو منفعـة مـن عمـل أو أعمـال ى لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق عل
مـشروع تتـسع لتـشمل الى صـورتها الـواردة فـى وجريمـة التـربح فـ". وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

 كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بـدون حـق اًالة كل موظف عام أيح
ى وتقـع الجريمـة كـذلك سـواء حـصل الموظـف لنفـسه علـ. ربح مـن عمـل مـن أعمـال وظيفتـهى عل

شــر ولا يــشترط منهمــا بطريــق مباشــر أو غيــر مباى أى الــربح أو المنفعــة أو حــاول الحــصول علــ
الربح أو المنفعة أثناء مباشرته العمـل المكلـف ى بالفعل على  يحصل الجاننقق هذا النشاط ألتح

 أو أن يكـــون ،الـــربح أو المنفعـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن هـــذا العمـــلى أن يحـــصل علـــى بـــه بـــل يـــستو
ى الحـصول علـى  أو أن يأمـل الموظـف فـ، بتنفيذ اتفاق لم ينفذ بعداًمنهما رهنى أى الحصول عل

  .المنفعة دون أن يتحقق أملهالربح أو 
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 المـسلك مـن قبـل الموظـف لمـا يـشكله لهـذاتعود علـة تجـريم المـشرع : علة تجريم التربح
منـع الجمـع بـين المـصلحة العامـة ى فـمن اعتداء على مصالح الإدارة العامة، ورغبة من المشرع 

لحـــساب للدولـــة والمـــصلحة الخاصـــة للموظـــف حيـــث ســـيؤدى ذلـــك إلـــى إهـــدار المـــصلحة العامـــة 
 اسـتغلال الوظيفـة العامـة فيهـا مـن خـلال العمـل يتمثـلفقـد قـضى بـأن هـذه الجريمـة . )٢٨(الخاصة

ى التـ فهناك تعارض لا شك فيـه بـين المـصلحة الخاصـة ،على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها
م لنفسه أو لغيـره، وبـين المـصلحة العامـة المكلـف بالـسهر عليهـا وتحقيقهـا يستهدفها الموظف العا

 أو منفعــة فهــذه جريمــة مــن جــرائم الخطــر الــذى اًغ لنفــسه أو لغيــره ربحــنزاهــة وتجــرد غيــر مبتــى فـ
يهـدد الوظيفـة العامـة لأنهــا تـؤدى إلـى تعــرض المـصلحة العامـة للخطـر مــن تـربح الموظـف العــام 

  .)٢٩(من ورائها

  :ىت لانطباقها توافر ثلاثة أركان هعقوبا) ١١٥(المادة ى تقتض: أركان الجريمة

) ٦٢(رقـم قـانون ال لما بينـه اًا وفقًا عامًموظفى يتعين أن يكون الجان: ى صفة الجان:ركن الأولال
تــربح ى ويــشترط اختــصاص الموظــف بالعمــل الــذ.  عقوبــاتاً مكــرر١١٩المــادة ى فــ ١٩٧٥لــسنة 

مــن "الــربح كــان ى منــه وذلــك مــستخلص مــن قــول الــشارع أن حــصوله أو محاولتــه الحــصول علــ
  ."يفتهعمل من أعمال وظ
المكــون للجريمــة هــو الحــصول أو محاولــة ى الفعــل المــاد :ى الــركن المــاد:ىالــركن الثــان

ربح أو منفعة من عمل الوظيفة أو المهمة المعهود بها إلـى ى الحصول سواء للنفس أو للغير عل
  للحكومـة بأقـل مـن ثمنـهاًكومة بأكثر من ثمنـه أو بيعـه شـيئًشراء الفاعل شيئا للحى الفاعل كما ف

شـراء الفاعـل ى الربح أو المنفعة وكما فـى وأخذه فرق الثمن لنفسه أو لغيره وهذا هو الحصول عل
ع دون أن ر وعـــد بهديـــة أو مكافـــأة مـــن جانـــب البـــائـــــيـــ أقـــل جـــودة ممـــا طلـــب إليـــه شـــراؤه نظاًشـــيئ

ح ـــربى ـلــــر عـــــيــس أو للغــــة الحـصول للنفــــاولــحـمى هـ إلـى الفاعـل وهـذه ًيقدمها هذا الأخيـر فعـلا
  .)٣٠(أو منفعة

 :ىالـصورة الأولـ": الـربح والمنفعـة ")ىلـسلوك الإجرامـموضـوع ا(ى صورة للركن الماد
الـربح ى أن يكـون الحـصول علـى لنفسه على ربح أو منفعة ومحاولته ذلك ويستوى حصول الجان

ــة. أو المنفعــة بحــق أو بغيــر حــق ــصورة الثاني ــ:وال ح أو منفعــة  حــصول الموظــف لغيــره علــى رب
ى مغـنم شخـصى أى يجوز لموظف أن يحصل لنفسه عل  وعلة هذه التفرقة أنه لا،ومحاولته ذلك
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 ع أن يتحقــق الفعــل ١١٥المــادة ى ويــشترط لقيــام الجريمــة المنــصوص عليهــا فــ. أو يحــاول ذلــك
ـــربح الـــذ يقـــصده الفاعـــل لنفـــسه أو لغيـــره كمـــا لا يلـــزم أن يـــنجم عـــن الـــربح أو عـــن محاولـــة ى ال

مالهـــا ى تـــساهم بنـــصيب فـــى ضـــرر بالدولـــة أو الهيئـــة العامـــة أو الجهـــة التـــى ول عليـــه أالحـــص
هــذه الجنايــة ولــذلك تعتبــر هــذه الجريمــة مــن جــرائم الخطــر لأن الــضرر ى  فــاًفالإضــرار لــيس ركنــ
يجــب أن يحـصل عليهـا الموظــف ى كمــا يجـدر التنبيـه إلــى أن المـصلحة التـ. لـيس مـن عناصـرها

  .حصول عليها هى مصلحة ماديةنحو الى العام أو يسع
هـو اتجـاه الإرادة إلـى ى أو القـصد الجنـائى الركن المعنـو :ىالمعنو الركن :الركن الثالث

  .ربح مع العلم بكل عناصر الجريمةى الحصول عل

  :بالمال العامى وغير العمدى جريمة الإضرار العمد -٨
  :بالمال العامى جريمة الإضرار العمد -أ

 اًعمــدكــل موظــف عــام أضــر " :عقوبــات علــى أنــه) اً مكــرر١١٦(ص المــادة تــن: ىالــنص القــانون
ر ـــيــغــوال الـــم عملـه أو بأمـــكــا حـــهــل بـصــا أو يتـهـل بــمــيعى ـتـح الجهة الــوال أو مصالـــبأم

ترتب ى فإذا كان الضرر الذ. أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد
  ". غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن فعلهعلى

تعــود علــة تجــريم المــشرع لإضــرار : بــالأموال والمــصالحى علــة تجــريم الإضــرار العمــد
الموظــف العــام العمــدى بــالأموال أو المــصالح العامــة لمــا يمثلــه ذلــك مــن إخــلال الموظــف العــام 

ه هـــذا الـــسلوك مـــن يمثلـــ يحملهـــا وهـــى المحافظـــة علـــى الأمـــوال أو المـــصالح، ومـــاى التـــبالأمانـــة 
  .)٣١(إخلال بالثقة الممنوحة للموظف العام

  :أركان الجريمة

 ١١٩المــادة ى  بـالمعنى الــوارد فـاًعامــ اًموظفـى يلــزم أن يكـون الجــان :ى الجـان صــفة:الـركن الأول
  . من قانون العقوباتاًمكرر

الح المعهودة الإضرار بالأموال والمصى فى يتمثل الركن الماد :ى الركن الماد:ىالركن الثان
أن يكـون ى سلوك الجانى له وسيان فى نفع شخصى إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أ

كمـــا يتعـــين .  أو مـــصالح لهـــا قيمـــة ماديـــة أو اعتباريـــةً وقـــد يكـــون محلـــه أمـــوالااًا أو ســـلبيًإيجابيـــ
ى  إلــملاحظــة تــوافر علاقــة الــسببية بــين فعــل الموظــف وبــين الــضرر فــإذا ثبــت أن الــضرر يرجــع
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 ٢٦

لا دخـــل لإرادتـــه فيـــه أو لـــسبب إهمـــال جـــسيم وقـــع فيـــه أحـــد المـــوظفين العمـــوميين ى ســـبب أجنبـــ
  .)٣٢(انقطعت علاقة السببية بين الفعل والضرر

وهـو اتجـاه الإرادة إلـى ى يتعـين أن يتـوافر القـصد الجنـائ: ى الـركن المعنـو:الركن الثالث
ل الضرر بسبب الإهمال وهذه الجريمة لا الإضرار بالمال أو المصلحة فلا تقع الجريمة إذا حص

اتجــاه الإرادة ى الجنــائالقــصد ى ولــذلك لا يــشترط فــى حــصول الموظــف علــى نفــع شخــصى تقتــض
  . ربح أو منفعةعلىالحصول ى ف

  :بالمال العامى جريمة الإضرار غير العمد -ب
بب بخطئـه كل موظف عام تـس" :عقوبات على أنه) أ (اً مكرر١١٦تنص المادة : ىالنص القانون

يعمـل بهـا أو يتـصل بهـا بحكـم وظيفتـه ى ح الجهة التـــإلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالى ف
ى ًأو بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمـال فـ

أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال الـسلطة يعاقـب بـالحبس وبغرامـة 
وتكون العقوبة الحبس مـدة لا تقـل عـن . لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ســت سـنوات وغرامــة لا تجــاوز ألــف جنيـه إذا ترتــب علــى الجريمــة إضــرار ى سـنة ولا تزيــد علــ
  ".أو بمصلحة قومية لهاى بمركز البلاد الاقتصاد

جريمـــة لمـــا يوجبـــه بنـــاء تعـــود علـــة تجـــريم هـــذه ال: ىعلـــة تجـــريم الإضـــرار غيـــر العمـــد
 والمــصالحالمجتمـع الجديــد علــى كـل فــرد مــن ضــرورة التـزام الحيطــة والحــرص علـى هــذه الأمــوال 

ذا النص علـى المـوظفين الإسـهام ويفرض المشرع به. )٣٣(حرصه على ماله ومصلحته الشخصية
هــــا خطتى صـــيانة الأمـــوال والمــــصالح العامـــة، وذلـــك مـــن أجــــل مـــساندة الدولـــة فـــى فـــى يجـــابالإ

الاقتصادية والاجتماعية والعمل على نجاحها، فإذا أخل الموظـف بهـذا الالتـزام، فأصـاب الـضرر 
الجــسيم هــذه الأمــوال أو المــصالح، فــسلوكه جــدير بالعقــاب، وقــد قــصر الــشارع هــذا الالتــزام علــى 
المــــوظفين، باعتبـــــارهم الــــذين يحملـــــون بـــــصفة خاصــــة أمانـــــة الـــــسهر علــــى الأمـــــوال والمـــــصالح 

  .)٣٤(العامة

  :أركان الجريمة

 للمـادة اًحكمـه طبقـى  أو مـن فـاًا عامـًموظفـى يتعـين أن يكـون الجـان :ى صـفة الجـان:الركن الأول
  . من قانون العقوبات١١٩
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 ٢٧

خـاطئ يعبـر ى الجريمـة هـو نـشاط إرادى فـى الـركن المـاد :ى الركن المـاد:ىالركن الثان
ثـلاث ى وحـصرها فـ) أ (اً مكـرر١١٦ المـادةى  وقد حدد القانون صور الخطأ فـ،عنه عادة بالخطأ

  :ىصور ه
ــ -   ومــن ذلــك أن يغفــل الموظــف اتخــاذ إجــراء مقيــد بموعــد :أداء أعمــال الوظيفــةى الإهمــال ف

 .اتخاذهى ٕمعين والا سقط الحق فيه أو يتأخر بغفلة منه عن الموعد ف
ات الوظيفـة ًل أو امتنـاع يعـد مخالفـا لواجبــعــل فـــذا يتـضمن كــــ وه:الإخلال بواجبات الوظيفة - 

 .أو لما تقتضيه الحيطة الواجبة أو يمس سيرها على السنن القويمة
منحــت للموظــف مــن ى غيــر الغــرض العــام الــذى اســتخدامها فــى  أإســاءة اســتعمال الــسلطة - 

 .أجله
أن  -٢. اًمحققــ أن يكـون -١ :فيــه :ويتعـين أن ينـتج عـن الخطــأ ضـرر جـسيم يـشترط

يعمل بها الموظف أو يتصل بها ى أو مصالح الجهة التبحيث يلحق أموال . اًيكون الضرر مادي
هذا ى  والمراد بالمصلحة ف،بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة

يمكن تقويمها بالمال ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخـال ى المقام المصلحة المادية أو المنفعة الت
أن تكـون ى ويـستو). أ( اً مكـرر١١٦ المـادةى طاق الحماية المقررة فنى المصالح الأدبية للأفراد ف

  .صورة الضرر انتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق
  .ىالجانى العام لدى الجنائيلزم توافر القصد : ى الركن المعنو:الركن الثالث

  :الكسب غير المشروع وغسل الأموالى قانونى مواجهة الفساد ف: ى الثانورالمح
ظهـرت الحاجــة إلـى ســن مثـل هــذا  :)٣٥(قــانون الكــسب غيـر المــشروعى مواجهـة الفــساد فـ: لاًأو

مكافحـة جـرائم الاعتـداء علـى المـال العـام ومنهـا ى ُالقانون لدعم جهـود مكافحـة الفـساد وبالـذات فـ
المتعلقـة باســتغلال الوظيفـة العامــة للحـصول علــى كــسب غيـر مــشروع وخاصـة لمــا لهـا مــن آثــار 

جــرائم ذات طــابع خــاص مختلــف عــن ى فهــذه الجــرائم هــ ،ىة علــى الاقتــصاد الــوطنســلبية وخيمــ
إلـى ى الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها على المال العام مما يؤد

لـسنة ) ٦٢(مما دعا المشرع إلـى إصـدار القـانون رقـم ى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطن
أن المــتهم ى يقــضى الــذى ونــشير إلــى أن هــذا القــانون لا يتعــارض مــع الــنص الدســتور. ١٩٧٥

تقبــل إثبــات العكــس ى ء حتــى ثبــت إدانتــه لأن هــذه البــراءة بــسيطة مؤقتــة وليــست قاطعــة وهــىبــر
ثبـات عكـس البـراءة بقرينـة مـضادة تـتلخص يتوجب عليها إى ومن هذا يقوم دور النيابة العامة الت
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 وهنا يكون ،يتجاوز بصورة غير معقولة دخل الموظف العام من وظيفتهى بوجود المال الزائد الذ
قـدرة الموظـف علـى إثبـات أن زيـادة الثـروة كانـت ى يـتلخص فـ: الأول: الموظف العام أمام أمرين

عجــز الموظــف عــن إثبــات ى لخص فــيــت: ىالثــان. وعليــه تبقــى البــراءة قائمــةمــن مــصدر مــشروع 
  .)٣٦(مشروعية مصدر الزيادة وعنده تثبت بحقه جريمة استغلال الوظيفة والكسب غير المشروع

هـو كــل مـال حــصل عليـه أحــد الخاضـعين لأحكــام هــذا  :تعريـف الكــسب غيـر المــشروع
ى قـانونالقانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخـالف لـنص 

أو لــلآداب العامــة وتعتبــر ناتجــة بــسبب اســتغلال الخدمــة أو الــصفة أو الــسلوك المخــالف ى عقــاب
الخدمــة أو قيــام الــصفة علــى الخاضــع لهــذا القــانون أو علــى ى الثــروة تطــرأ بعــد تــولى كــل زيــادة فــ

. زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مـع مـوارده يعجـز عـن إثبـات مـصدر مـشروع لهـا
ويجب عند إجراء التحريات عن عناصر الذمة المالية للخاضع لهذا القانون أن تكـون وظيفتـه أو 
مركــزه يتــيح لــه فرصــة اســتغلالها لتحقيــق كــسب غيــر مــشروع وهــو مــا يعتبــر الــصورة الإيجابيــة 

ذمــة ى تقتــصر علــى وجــود مــال فــى لتحقيــق كــسب غيــر مــشروع وهنــاك صــورة أخــرى ســلبية وهــ
ى  وهنــاك أحكــام مــن محكمــة الــنقض بــرأت المــتهم فــ،عــن دخلــه وغيــر مبــررالموظــف العــام زائــد 
 على تكسبه بطرق ًذمة الموظف لا يعد دليلاى  أن مجرد وجود المال فإلى اًالحالة الثانية استناد

غير مشروعة مع عدم ثبوت استغلال الموظف لوظيفته لأن الغرض من صدور هذا القانون هو 
  .تحقيق الكسب غير المشروعى استغلال الموظف لوظيفته ف

  :الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع: اًثاني

ــ -١ الدولــة عــدا فئــات ى فــى الجهــاز الإدارى القــائمون بأعبــاء الــسلطة العامــة وســائر العــاملين ف
  .المستوى الثالث

" ىالــــديمقراطى الحــــزب الــــوطن"ى العربــــى أعــــضاء اللجنــــة التنفيذيــــة العليــــا للاتحــــاد الاشــــتراك -٢
  .يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريةى ضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التوأع

مـن لهـم مرئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيـرهم  -٣
  .صفة نيابية عامة سواء كانت منتخبة أو معينة

ات العامـــــة رؤســـــاء وأعـــــضاء مجـــــالس الإدارة وســـــائر العـــــاملين بالهيئـــــات العامـــــة والمؤســـــس -٤
  .فئات المستوى الثالثى والوحدات الاقتصادية التابعة لها عدا شاغل
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تـــسهم الحكومـــة والهيئـــات ى رؤســـاء وأعـــضاء مجـــالس الإدارة وســـائر العـــاملين بالـــشركات التـــ -٥
  .العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب رأسمالها

ات المهنيـــة والاتحـــادات والنقابـــات العماليـــة والجمعيـــات رؤســـاء وأعـــضاء مجـــالس إدارة النقابـــ -٦
  .الخاصة ذات النفع العام

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسـائر العـاملين بالجمعيـات التعاونيـة عـدا العـاملين الـذين لا  -٧
  .للمستوى الثالثى يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المال

  .العمد والمشايخ -٨
 لهـــم والأمنـــاء علـــى الودائـــع والـــصيارف ومنـــدوبو المــــشتريات  التحـــصيل المنـــدوبونومـــأمور -٩

  .والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع
 إذا ١٩٧٣لـسنة ) ٨٢(الممولون الخاضعون بنظـام البطاقـة الـضريبية المقـرر بالقـانون رقـم  - ١٠

 مـــن اًجـــاوز مجمـــوع معـــاملات الممـــول مـــن الجهـــات المبينـــة بالقـــانون المـــذكور خمـــسين ألفـــ
  .الجنيهات

تقوم بعمل يتصل بالمال ولها صفة فيه مـن ى بالضرورة على كل الفئات الت ىكما يسر
صورة عقود توريد أو مقاولة أو أشغال عامـة ى هؤلاء أفراد القطاع العام سواء كان هذا التعامل ف

 وهنــاك معيــار ،ســلع ومنتجــات القطــاع العــام أو تــصنيعهاى أو تقــديم خــدمات أو وســاطة أو تلقــ
البــساطة والوضــوح لإخــضاع أفــراد القطــاع الخــاص المتــصلين بالمــال العــام لأحكــام محــدد يتــسم ب

التعامـــل وأن تجـــاوز ى  فـــةيضريبقـــانون الكـــسب غيـــر المـــشروع هـــو خـــضوعهم لنظـــام البطاقـــة الـــ
والهــدف مــن إخــضاع هــؤلاء ... معــاملات هــؤلاء مــع الحكومــة والقطــاع العــام خمــسين ألــف جنيــه

 وجـــوب أن يتـــسم معـــاملاتهم بالطهـــارة وتأكيـــدها كـــشرط لتحمـــل ُلقـــانون الكـــسب المـــشار إليـــه هـــو
نـــشاط مـــع الحكومـــة أو إحـــدى الجهـــات التابعـــة لهـــا حتـــى لا يكـــون هنـــاك ى المـــسئولية ومزاولـــة أ

  .)٣٧(انحراف واستغلال غير مشروع
البنـود الـسابقة فئـات ى ويجوز بقرار مـن رئـيس الجمهوريـة أن يـضاف إلـى المـذكورين فـ

  .تراح وزير العدلأخرى بناء على اق
 للمادة الثالثـة مـن هـذا القـانون الخاضـعون لأحكامـه ثلاثـة اًوفق :أنواع الإقرارات المقدمة

ة أنـــواع مـــن إقـــرارات الذمـــة الماليـــة منـــذ تـــاريخ تعيينـــه إلـــى تـــاريخ إحالتـــه للمعـــاش أو زوال الـــصف
  :ىالوظيفية وذلك على النحو التال
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  . شهرين من بداية الخدمة أو بداية الخضوع للقانونإقرار بداية الصفة الوظيفية ويقدم خلال - 
مـن انقـضاء خمـس سـنوات علـى ى إقرار ذمة مالية يقدم بصفة دوريـة خـلال شـهر ينـاير التـال - 

  .يقدم كل ست سنواتى الإقرار السابق أ
ة يقــدم خــلال شــهرين مــن تــاريخ انتهــاء عنــد نهايــة الخدمــة أو زوال الوظيفــإقــرار ذمــة ماليــة  - 

  .ل الصفة سواء بالاستقالة أو الإحالة إلى المعاش أو الفصلالخدمة أو زوا

  :هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

تــشكل هيئــة مكونــة مــن خمــسة مستــشارين بمحكمــة الــنقض يختــارون بطريقــة القرعــة وتكــون  -١
ئـيس الجمهوريــة ومــن  ررات الذمــة الماليـة بالنــسبة للــسيدرئاسـتها لأقــدمهم بالنــسبة لفحـص إقــرا

درجـاتهم ورئـيس مجلـس الـشعب ورئـيس مجلـس الـوزراء ونـوابهم وأعـضاء مجلـس الـشعب ى ف
  ".أ"وتسمى الهيئة 

هيئات تشكل بقرار من وزير العـدل تتـألف كـل منهـا مـن مستـشار محـاكم الاسـتئناف بالنـسبة  -٢
درجـــاتهم ى درجـــة وزيـــر ونائـــب وزيـــر والفئـــة الممتـــازة ووكـــلاء الـــوزارات ومـــن فـــى إلـــى مـــن فـــ

  ".ب"هيئة الوتسمى 
ى هيئــات تتــألف كــل منهــا مــن رئــيس محكمــة يــصدر بهــا قــرار مــن وزيــر العــدل بالنــسبة لبــاق -٣

  ".ج"الخاضعين وتسمى الهيئة 
محكمـــة اســتئناف القـــاهرة ورؤســـاء ى  مـــن مستــشاراًمستــشار" ٢٥٠"كمــا يـــتم نــدب عـــدد 

بتدائيـة لـدورة مـدتها ثلاثـة شـهور يوكـل بمحاكم جنوب وشمال القاهرة والجيزة وبنها الا" أ"المحاكم 
  .إليهم فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين

نــصت المــادة  :الإجــراءات التحفظيــة لهيئــات الفحــص والتحقيــق ســالفة الــذكر لأعمالهــا
 لهيئـة الفحـص إذا تبـين لهـا وجـود شـبهة : أن الكسب غيـر المـشروع علـىقانونعلى العاشرة من 

لـــى النحـــو هـــذا الـــشأن عى ع أن تتخـــذ مـــن الإجـــراءات التحفظيـــة فـــقويـــة علـــى كـــسب غيـــر مـــشرو
المنـع مـن : اًثانيـ. الإجراءات الجنائيـةى التحقيق المنصوص عليها فى سلطات قاض: ًأولا: ىالتال

للــسيد : اًثالثــ. تهم وزوجتــه وأولاده القــصركافــة الأمــوال المنقولــة وغيرهــا بالنــسبة للمــى التــصرف فــ
دل لشئون الكسب غير المـشروع الأمـر بـالإدراج علـى قـوائم المنـع مـن  مساعد وزير العالمستشار
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حقـــه دلائـــل قويـــة علـــى ارتكـــاب جريمـــة الكـــسب غيـــر ى الـــسفر أو ترقـــب الوصـــول لمـــن قامـــت فـــ
  .)٣٨(المشروع وكذا زوجته وأولاده القصر أو من استفاد منه فائدة جديدة

 اً أن الأدلة كافيـة تـصدر أمـر رأتإذا لهيئة التحقيق : على أنةتنص المادة الرابعة عشر
محكمــة الجنايــات المختــصة وتــضع أدلــة بأدلــة الثبــوت وتكلــف النيابــة العامــة ى إلــى بإحالــة الــدعو

ٕالمحكمــة واذا رأت الهيئــة بعــد التحقيــق أن الأدلــة ى بـإعلان هــذه القائمــة للمــتهم وترســل الأوراق إلـ
 .عليهاى بنى اب التالأسبى ا بالحفظ بناء علًعن المتهم غير كافية تصدر قرار
ى الـدعوى  تنقـض:جـرائم الكـسب غيـر المـشروعى الجنائية فـى مدة التقادم بالنسبة للدعو

ثلاث سنوات تبدأ من تـاريخ تقـديم إقـرار انتهـاء ى جريمة الكسب غير المشروع بمضى الجنائية ف
  .الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك

أن كـل مـن حـصل ى مـن قـانون الكـسب غيـر المـشروع علـ" ١٨"نصت المـادة  :العقوبة
ية لقيمـــة الكـــسب غيـــر كـــسب غيـــر مـــشروع يعاقـــب بالـــسجن وبغرامـــة مـــساوى لنفـــسه أو لغيـــره علـــ

  . عن الحكم برد الكسبًالمشروع فضلا
الجنائيــة بالوفــاة مــن رد ى لا يمنــع انقــضاء الــدعو :بالنــسبة لــرد الكــسب غيــر المــشروع

ى  الهيئـات التـإحـدىطلـب ى م من محكمة الجنايات المختصة بناء علالكسب غير المشروع بحك
ـــ،تتـــولى فحـــص الإقـــرارات خـــلال ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاريخ الوفـــاة ى المحكمـــة أن تـــأمر فـــى  وعل

ى مواجهــة الــزوج والأولاد القــصر الــذين اســتفادوا مــن الكــسب غيــر المــشروع بتنفيــذ الحكــم بــالرد فــ
 .جوز أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جديةأموال كل منهم تصدر ما استفاد كما ي
جريمة الكسب غيـر المـشروع أو مـن ى إذا بادر الشريك ف :حالات الإعفاء من الجريمة

المـال ى بـلاغ الـسلطات العامـة قبـل كـشفها أو علـى خفاء المال المتحصل منها إلإأرتكب جريمة 
مـن العقوبـات المقـررة ى يمـة أعفـالجرى الكـشف علـى المتحصل وأعان أثنـاء البحـث والتحقيـق علـ

  .للجريمة من وجوب الحكم بالرد
ــ ـــمواجهــة الفــساد ف: اًثاني ـــقانى ـ ــون غــ علــى ى حــرص المــشرع المــصر :ل الأمــوالــسـ

 Moneyوالـل الأمــــســــُوتعــرف جريمــة غ. )٣٩(تجــريم غــسل الأمــوال المتحــصلة مــن جــرائم الفــساد

Launderingأو  le blanchiment d'argentُعمليــة أو عمليــات اقتــصادية وماليــة مركبــة " :هــا بأن ّ ّ ّ
ُيهدف مرتكبها أو مرتكبوها إلى إضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر علـى أمـوال متحـصلة  ُ ُّ
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ى  فــ–ال ممــا يتــيح للجنــاة الانتفــاع بهــالهــذه الأمــوى ّمــن أنــشطة إجراميــة بإخفــاء المــصدر الإجرامــ
  . )٤٠("ىّوالقانونى والمالى قتصاددائرة التعامل الاى ٕ وادخالها ف-طمأنينة

ّأيــة عمليــة مــن شــأنها إخفــاء أو تمويــه المــصدر غيــر " : بأنهــا)٤١(ويعرفهــا جانــب آخــر
 بأنهـا كـل فعـل )٤٢(ب ثالـثـــا جانـــــهـــ، ويعرف"اكتـسبته أو تحـصلت منـه هـذه الأمـوالى المشروع الت

ُشروعية على العائدات المتحـصلة بالتجريم يهدف إلى إضفاء المى أو امتناع ورد به النص المعن ّ
ُبــشكل مباشــر أو غيــر مباشــرى نــشاط إجرامــى مــن أ مجموعــة : " بأنهــا)٤٣(ويعرفهــا اتجــاه رابــع". ُ

ٕالعمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المـشروع للأمـوال واظهارهـا فـ ُ ُصـورة متحـصلة ى ّ
ُ العائــــد المباشــــر أو غيــــر توصــــيف أو إخفــــاء أو تحويــــلى ُمــــن مــــصدر مــــشروع أو المــــساهمة فــــ

ّالمباشر لجناية أو جنحة ُ."  
ى تلــك العمليــات التــ" :ّ إلــى تعريــف غــسل الأمــوال بأنهــاذهــبى  الــذ)٤٤(ىونتفــق مــع الــرأ

ُأو المتعـاملون معهـم لإخفـاء حقيقـة مـصدر هـذا العائـد ى ُيجريها مرتكبو الجرائم ذات العائـد المـاد
ى الاقتـصاد الــوطنى هـدف التوصـل إلـى إدماجـه فـليبـدو كمـا لـو كـان حـصيلة أنـشطة مــشروعة، ب

اكتـشاف حقيقـة مـصدره غيـر المـشروع، ومـن ثـم التمتـع بهـذه ى ّليأخذ دورتـه بـصورة طبيعيـة لتفـاد
ّالأموال دون أن تطالها يـد العدالـة حتـى ولـو تـم اكتـشاف الجريمـة الأصـلية مـصدر الأمـوال غيـر  ّ

 للتعريفـــات الـــسابق الإشـــارة إليهـــا، تقـــوم علـــى ًوالواقـــع أن جريمـــة غـــسل الأمـــوال وفقـــا. المـــشروعة
مـشروعات ى أساس استخدام الأموال المتحصلة من الجرائم مـن قبـل عـصابات الإجـرام المـنظم فـ

دول أخــرى بهــدف إخفــاء صــفتها غيــر ى ذات الدولــة أو فــى ّاقتــصادية أو عمليــات ماليــة أخــرى فــ
المـــشروعات الاقتـــصادية، لـــذلك ٕالمـــشروعة واظهارهـــا بأنهـــا أمـــوال مـــشروعة متحـــصلة مـــن هـــذه 

  .اتجهت التشريعات المقارنة إلى استعمال مصطلح تبييض الأموال أو غسل الأموال
غـسل الأمـوال ) ب /١(عرفت المادة  :ىالقانون المصرى تعريف غسل الأموال ف): ١(

ظهـا ه أو إدارتهـا أو حفـيــا أو التـصرف فـهــعلـى اكتـساب أمـوال أو حيازتى كل سلوك ينطو: "بأنه
قيمتهـا إذا ى أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو اسـتثمارها أو نقلهـا أو تحويلهـا أو التلاعـب فـ

من هذا القانون مع العلم " ٢"المادة ى ُكانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها ف
عتـه أو مـصدره أو مكانـه ال أو تمويـه طبيـــمـاء الـــفـذا الـسلوك إخــــن هـــد مـصــان القـــى كـتــبذلك، م

ـــه أو الحيلولـــة دون اكتـــشاف ذلـــك أو عرقلـــة  أو صـــاحبه أو صـــاحب الحـــق فيـــه أو تغييـــر حقيقت
  . "ُالتوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال
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 تتــسم جريمــة غــسل :ّ جريمــة غــسل الأمــوال جريمــة لاحقــة لأنــشطة إجراميــة أخــرى:)٢(
تفتــرض ى ّريمــة لاحقــة أو تابعــة لأنــشطة إجراميــة أخــرى، فهــالأمــوال بطــابع خــاص باعتبارهــا ج

، وقــد تكــون "ّالجريمـة الأصــلية"سـبق ارتكــاب جريمــة تحـصلت منهــا الأمــوال محـل الغــسيل تــسمى 
ُالمخــدرات أو تهريــب الأســلحة أو الآثــار، وهــو مــا أشــارت إليــه ى هــذه الأخيــرة كجــرائم الاتجــار فــ

يحظر غسل الأموال ى ّ، بشأن الجرائم الأصلية الت٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(من القانون رقم ) ٢(المادة 
ُيحظــر غــسل الأمــوال المتحــصلة مــن " :ث نــصت المــادة المــذكورة علــى أنــهُالمتحــصلة منهــا، حيــ

جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجـار فيهـا، وجـرائم 
ى  بــالتعريف الــوارد فــ–يكــون الإرهــابى والجــرائم التـاختطـاف وســائل النقــل واحتجــاز الأشــخاص، 

 أو تمويلــه مـــن بـــين أغراضــها أو مـــن وســائل تنفيـــذها، وجـــرائم – مـــن قــانون العقوبـــات٨٦المــادة 
استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص 

لرابـــع والخـــامس عـــشر والـــسادس عـــشر مـــن الكتـــاب والثالـــث واى الأبـــواب الأول والثـــانى عليهـــا فـــ
من قـانون العقوبـات، وجـرائم سـرقة الأمـوال واغتـصابها، وجـرائم الفجـور والـدعارة، والجـرائم ى الثان

ى الواقعــة علــى الآثــار، والجــرائم البيئيــة المتعلقــة بــالمواد والنفايــات الخطــرة، والجــرائم المنظمــة التــ
 فيهــا، وذلــك كلــه ســواء وقعــت جريمــة اًتكــون مــصر طرفــى  التــالاتفاقيــات الدوليــةى يــشار إليهــا فــ

كــلا ى  عليهــا فــاًلخــارج بــشرط أن يكــون معاقبــالــداخل أو اى غــسل الأمــوال أو الجــرائم المــذكورة فــ
لغــــسل ى ويتــــضح مـــن الــــنص الـــسابق تجــــريم المـــشرع المــــصر". ىوالأجنبـــى المــــصر.. القـــانونين

البابين الثالث الخاص بجرائم الرشوة والرابع الخاص  ىالأموال الناجمة عن جرائم الفساد الواردة ف
  .بالعدوان على المال العام

وقعــت عليهـــا ى ّعلـــى الاســتجابة للاتفاقيـــات الدوليــة التـــى ُ مــن المـــشرع المــصراًوحرصــ
ّتــضمن ى ُ بــشأن مكافحــة غــسل الأمــوال، الــذ٢٠٠٢لــسنة ) ٨٠(مــصر، فقــد أصــدر القــانون رقــم 

ُوســائل متعــددة لمكافحــة هــذه  الظــاهرة، منهــا وســائل تتعلــق بمنــع عمليــات غــسل الأمــوال، وأخــرى ُ
  .ُتتعلق بكشف تلك العمليات، وثالثة تشتمل على تجريم الأفعال المكونة لغسل الأموال

 تتــسم وقــد شــملت الــسياسة الجنائيــة للمــشرع تــشديد : عقوبــة جريمــة غــسل الأمــوال:)٣(
عقوبـات الـسجن والغرامـة والمـصادرة، ى ثلـة فـالعقوبات المقررة على جريمة غـسل الأمـوال، والمتم

 : علــى أنــه٢٠٠٢سنة لــ) ٨٠(مــن قــانون مكافحــة غــسل الأمــوال رقــم ) ١٤(حيــث نــصت المــادة 
الأمـوال محـل الجريمـة، كـل مـن ى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعـادل مثلـ"



  

  

  

   رامى القاضى-مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائى دراسة تحليلية فى التشريع المصرى والمواثيق الدولية
 

 ٣٤

مـــن هـــذا " ٢"المـــادة  ىارتكـــاب جريمـــة غـــسل الأمـــوال المنـــصوص عليهـــا فـــى ارتكـــب أو شـــرع فـــ
جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها ى ويحكم ف. القانون

ُوقــد جمــع المــشرع ". حالــة التــصرف فيهــا إلــى الغيــر حــسن النيــةى حالــة تعــذر ضــبطها أو فــى فــ
ـــين سياســـتى فـــى المـــصر ـــانون ب ـــإلى جانـــب تجـــريم عملى هـــذا الق ـــات غـــسل ّالوقايـــة والعقـــاب، ف ي

ّتقــع علــى المؤســسات الماليــة بهــدف منــع ى الأمــوال، تــضمن القــانون مجموعــة مــن الالتزامــات التــ
ُعمليــات غــسل الأمــوال واكتــشاف مــا قــد يرتكــب منهــا، وجعــل الإخــلال بتلــك الالتزامــات جريمــة 

ّجنائية
)٤٥(.  

  :قانون الإجراءات الجنائيةى مكافحة الفساد ف:  الثالثورالمح
 الأحكـــام الإجرائيـــة الخاصـــة بجـــرائم الرشـــوة واخـــتلاس المـــال العـــام بعـــضى جنـــائقـــرر المـــشرع ال

جـرائم الرشـوة والعـدوان علـى المـال ى والعدوان عليه والغدر، وهى تتعلق بتقادم الدعوى الجنائية فـ
ٕالعــام، وجـــواز منـــع المـــتهم مــن التـــصرف فـــى أموالـــه وادارتهـــا، وجــواز الحكـــم بـــالرد رغـــم انقـــضاء 

 مـا سـوف نـستعرضه وهـو. جـرائم العـدوان علـى المـال العـامى  فـ)٤٦(ة بوفـاة المـتهمالدعوى الجنائي
  :ىعلى النحو التال

ــادم الــدعوى الجنائيــة:ًأولا فتــرة مــن الــزمن ى  يقــصد بتقــادم الــدعوى الجنائيــة مــض: تق
يحددها القانون تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتخذ خلالهـا إجـراء مـن إجراءاتهـا وترتـب 

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة ) ١٥/١(حيث تنص المـادة . )٤٧(ى هذا التقادم انقضاء الدعوىعل
عــشر ســنوات مــن يــوم وقــوع ى مــواد الجنايــات بمــضى فــالــدعوى الجنائيــة ى تنقــض: "علــى أنــه

سـنة مـا لـم يـنص ى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى الجريمة، وفى مواد الجنح بمض
ــ ــى خــلاف ذل جــرائم ى للتقــادم فــى  عــن هــذه القاعــدة قــرر المــشرع الجنــائاًوخروجــ". كالقــانون عل

مـن قـانون ى البـابين الثالـث والرابـع مـن الكتـاب الثـانى الرشوة والعدوان على المـال العـام الـواردة فـ
العقوبات بداية متراخية عن يوم وقوع الجريمة لاعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية تجعل من 

، )٤٨(تـستطيع فيـه الـسلطات العامـة اتخـاذ الإجـراءات الجنائيـةى الـذى  المجال الزمنـالملائم إفساح
لـــسنة ) ١٦(مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المعدلـــة بالقـــانون رقـــم ) ١٥/٣( المـــادة تـــنصحيـــث 
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المـدة المقـسطة للـدعوى " :على أنه ٢٠١٥

مـن قـانون العقوبـات ى الرابـع مـن الكتـاب الثـانووص عليها فـى البـابين الثالـث الجنائية المنص
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تقع من موظف عـام إلا مـن تـاريخ انتهـاء الخدمـة أو زوال الـصفة مـا لـم يبـدأ التحقيـق ى والت
 للــنص الأخيــر يجعــل المــشرع تقــادم الــدعوى الناشــئة عــن جــرائم الموظــف اًفطبقــ". فيهــا قبــل ذلــك

ــوم انتهــاء الخدمــة أو زوال الــصفةالعــام لا يبــدأ إلا مــن  ــم يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل ذلــكي .  مــا ل
أسباب انتهاء الخدمة أو زوال الصفة عـن الموظـف يحـسب بـدء التقـادم مـن تـاريخ بدايـة ى وتستو

  . )٤٩(التحقيق
وترجـع علـة تقريـر بـدء الـسريان مـن تـاريخ انتهـاء الخدمـة إلـى أنـه طالمـا بقـى الموظــف 

أنه يستطيع إغفال جريمتـه، فـإذا احتـسب ى ل صفته، فثمة احتمال غالب فيشغل وظيفته أو يحم
ذلك قــدر لــ، و)٥٠(التقــادم مــن يــوم وقــوع الجريمــة انقــضت مدتــه قبــل أن تعلــم بهــا الــسلطات العامــة

شــغل الموظــف وظيفتــه أو تــزول عنــه صــفته، ى الــشارع أن الجريمــة يغلــب أن تكــشف حــين ينتهــ
 -ىعـدم إفـلات الجـانى عـلاوة علـى رغبـة المـشرع فـ. )٥١( التقـادمفيكون ذلك الوقت الملائـم لبدايـة

ى  من العقاب حيث لو تركت مدة بـدء التقـادم للقواعـد العامـة، فقـد يـستطيع الجـان-الموظف العام
شـــغل ى ن الغالـــب أن تكتـــشف الجريمـــة حـــين ينتهـــإ جريمتـــه حـــال شـــغله للوظيفـــة، وحيـــث إخفـــاء

جــــرائم الرشــــوة ى أن تقريــــر هـــذه القاعــــدة فـــى  شــــك فـــولا. )٥٢(الموظـــف لوظيفتــــه أو زوال الـــصفة
ذلــك ى والعـدوان علــى المـال العــام مــن شـأنه ردع الموظــف العـام عــن ارتكــاب جـرائم الفــساد لمـا فــ

 عــن هــذه الأفعــال ولــو مــضى علــى ارتكــاب الجريمــة المــدة القانونيــة اًمــن إمكــان ملاحقتــه جنائيــ
  .الجرائم الأخرىى المسقطة للدعوى الجنائية ف

") أ" اًمكـرر ٢٠٨( أجـازت المـادة :ٕأموالـه وادارتهـاى  منع المتهم مـن التـصرف فـ:اًانيث
ـــانون الإجـــراءات  ـــالجنائيـــةمـــن ق ـــع تـــصرف المـــتهم ف ـــه ى  للمحكمـــة المختـــصة أن تـــأمر بمن أموال

تقـوم فيهـا مـن التحقيـق أدلـة ى الأحـوال التـى فـ" :وٕادارتها، حيث تنص المادة المذكورة على أنه
البـاب الرابـع مـن الكتـاب ى مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا فـى أى ة الاتهـام فـكافية علـى جديـ

ة ـدولــوال المملوكة للـــى الأمــلــع عــقــتى رها من الجرائم التـيــات، وغــوبـقـون العـانـن قـمى الثان
أو الهيئــات أو المؤســسات العامــة والوحــدات التابعــة لهــا أو غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة 

ـــ م-يوجــب القــانون فيهــا علــى المحكمــة أن تقــضىى الجــرائم التــى عامــة، وكــذا فــال ـــقـن تلـ اء ـ
 برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة عليها، إذا قدرت النيابة -نفسها

ن ـــــه مــــعـالعامــة أن الأمــر يقتــضى اتخــاذ تــدابير تحفظيــة علــى أمــوال المــتهم بمــا فــى ذلــك من
 فيهــا أو إدارتهــا، وجــب عليهــا أن تعــرض الأمــر علــى المحكمــة الجنائيــة المختــصة التــصرف
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ويجـــوز . طالبـــة الحكـــم بـــذلك لتنفيـــذ مـــا عـــسى أن يقـــضى بـــه مـــن غرامـــة أو رد أو تعـــويض
 أن تـشمل حكمهـا أى مـال لـزوج المـتهم أو أولاده - بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة-للمحكمة

 أنه متحـصل مـن الجريمـة موضـوع التحقيـق وآل إلـيهم مـن القصر إذا توافرت أدلة كافية على
  ".المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب

هـو يفتـرض أن ٕالأمـوال وادارتهـا مـن إجـراءات التحقيـق، لـذلك فى والمنع من التصرف ف
ً، وان كـان لا يـشترط سـيره شـوطاًا مفتوحـًهناك تحقيقـ اًا معينـٕ

، فـلا يـشترط أن يـتم هـذا الإجـراء )٥٣(
وترجـع علـة تقريـر هـذا المنـع .  التحقيـقمراحـلمرحلـة ى أى حلة معينة، بل يمكن اتخـاذه فـفى مر

قــد تقــضى بــه المحكمــة، وقــد ى لــضمان وجــود محــل تنفــذ منــه الغرامــة أو الــرد أو التعــويض الــذ
النائــب العــام بــشرط تــوافر دلائــل كافيــة علــى جديــة ى حــصر الــنص ســلطة إصــدار هــذا الأمــر فــ

لم يثبت أن هذه  نع هو أموال المتهم نفسه وأموال زوجته وأولاده القصر، ماالاتهام، وموضوع الم
ـــيهم مـــن غيـــر مـــال المـــتهم أعمـــال الإدارة والتـــصرف ى ويتحـــدد نطـــاق المنـــع فـــ. الأمـــوال آلـــت إل

ويجــب علــى النائــب العــام إذا أمــر بمنــع المــتهم مــن إدارة أموالــه أن يعــين لهــذه الإدارة . )٥٤(فقــط
  . )٥٥(ًوكيلا

 تــنص : الحكــم بــرد الأمــوال علــى الــرغم مــن انقــضاء الــدعوى الجنائيــة بوفــاة المــتهم:اًثالثــ
ــدعوى : " الجنائيــة علــى أنــهالإجــراءاتمــن قــانون ") د"مكــرر  ٢٠٨(المــادة  لا يحــول انقــضاء ال

الجـرائم المنـصوص ى الجنائية بالوفاة قبل أو بعـد إحالتهـا إلـى المحكمـة دون قـضائها بـالرد فـ
 ١١٥، ١١٤ فقـرة أولـى، اً مكرر١١٣ة أولى وثانية ورابعة،  فقر١١٣، ١١٢ الموادى عليها ف

لهم وكـل مـن ى والموصمواجهة الورثة ى وعلى المحكمة أن تأمر بالرد ف. من قانون العقوبات
. اد فى أمـوال كـل مـنهم بقـدر مـا اسـتفاًالجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاستفاد فائدة جدية من 

 للـدفاع عمـن وجـه إلـيهم طلـب الـرد إذا لـم ينيبـوا مـن يتـولى اًمحاميـويجب أن تندب المحكمـة 
هـذا الـنص أن انقـضاء الـدعوى الجنائيـة بوفـاة المـتهم قبـل ى حيث يقرر المشرع فـ". الدفاع عنهم

هـذا الـنص علـى القواعـد ى ولا خروج فـ. أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون قضائها بالرد
عد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة؛ إذ لا يحول ذلك دون قضائها العامة إذا حصلت الوفاة ب

مـــن قــــانون الإجــــراءات  ٢فقــــرة  /٢٥٩م(رفعــــت إليهــــا بوجـــه صــــحيح ى الــــدعوى المدنيــــة التـــى فـــ
إلا أن هـــذا الـــنص قـــد خـــرج علـــى القواعـــد العامـــة فـــى حالـــة حـــدوث الوفـــاة قبـــل إحالـــة ). الجنائيـــة

نية إلا  مقتضى الوفاة قبل الإحالة هو عدم رفع الدعوى المدالدعوى الجنائية إلى المحكمة، حيث
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، ويبرر هذا الخروج بحرص المشرع على سرعة استرداد ما يحـوزه الورثـة )٥٦(ىأمام القضاء المدن
  .)٥٧(من أموال ناتجة عن جريمة مورثهم

للمحكمـة : "من قـانون الإجـراءات الجنائيـة بأنـه") جـ" مكرر ٢٠٨ (المادةويقضى نص 
 اً مكـرر٢٠٨ادة ـــمــى الــــشار إليهـا ف الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشـياء محـل الجـرائم المـعند

ة ـــامـعـب النيابـة الـلــى طـلــى بناء عـضـا أن تقـهـيـا فــهــعليى ـنـة المجــهــض الجــويــأو بتع) أ(
تنفيـذ هـذا الحكـم أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقـوال ذوى الـشأن، ب

فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبـت أنهـا آلـت إلـيهم مـن المـتهم وأنهـا متحـصلة مـن 
آلـت لـزوج المـتهم وأولاده القـصر ى ومن ثم فإذا ثبت أن تلك الأموال الت". الجريمة المحكوم فيها

  .)٥٨(ليست من مال المتهم، فلا ينفذ الحكم فيها
 نــه مـــنإوحيــث " :د أحكامهـــا جــوهر جــزاء الــرد بأنـــهأحــ ىوقــد بينــت محكمــة الـــنقض فــ

أو الاستيلاء عليه  ذمة المتهم باختلاسهى المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال ف
ال المـتهم عليهـا قـصد بـه إعـادة الحـ أضـاعهى للدولـة عـن مالهـا الـذى إذ هو بمثابة تعـويض عينـ

وكانـــت عقوبـــة الـــرد ... " :حكـــم آخـــر قـــضت بـــأنى وفـــ. )٥٩("إلـــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل الجريمـــة
ى عقوبـة تكميليـة وجوبيـة تحمـل فـى وهـ مـن قـانون العقوبـات، ١١٨المـادة ى فالمنصوص عليها 

 أصـله، وهـى عقوبـة نوعيـة مراعـى فيهـا طبيعـة الجريمـة، فإنهـا تكـون إلـى ءىالـشطياتها فكـرة رد 
 ولا". لغيـره م أو حـصل عليـه لنفـسه أوتوقـع بمقـدار مـا اختلـسه المـتهى بقـدرها، ولـذلك فهـ محـددة
أن تقرير جزاء رد الأموال المتحصل عليها من الدولة بشكل غير مشروع من شأنه الحد ى شك ف

الاستفادة من هذه ى من جرائم الفساد من خلال تفويت الفرصة على الجناة أو ورثتهم أو ذويهم ف
 .  ذا السببالأموال ولو بوفاة المتهم وانقضاء الدعوى الجنائية له

يثــار التــساؤل عمــا إذا كــان  :)٦٠(العــامجــرائم العــدوان علــى المــال ى  التــصالح فــ:اًرابعــ
 لقـــــانون يقتـــــصر علـــــى مواجهـــــة قـــــانون العقوبـــــات لجـــــرائم الفـــــساد، أم أنى دور القـــــانون الجنـــــائ

نون مكافحة الفساد، وهو ما يدعونا للتطرق إلى ما طرأ علـى قـاى  آخر فاًالإجراءات الجنائية دور
من ى جرائم العدوان على المال العام وهى الإجراءات الجنائية من تعديل حديث يجيز التصالح ف

قـصر التـصالح علـى ى فـى انتهجهـا المـشرع الجنـائى  للسياسة التشريعية التاًجرائم الجنايات خلاف
د هــذا طائفــة مــن الجــرائم البــسيطة مــن جــرائم المخالفــات والجــنح، وهــو مــا دعــا بــالبعض إلــى انتقــا

  .ىوالمالى على اعتبار أن إجازة هذا التصالح من شأنه تشجيع الفساد الإدارى التعديل التشريع
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يجــوز " :مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه") ب "اًمكــرر ١٨(فقــد نــصت المــادة 
من قانون العقوبـات، ى الباب الرابع من الكتاب الثانى الجرائم المنصوص عليها فى التصالح ف

ن التــصالح بموجــب تــسوية بمعرفــة لجنــة مــن الخبــراء يــصدر بتــشكيلها قــرار مــن رئــيس ويكــو
مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكـون 

 إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا لـه وبـدون رسـوم، ويكـون اًالتصالح نافذ
  . ىذه الحالة قوة السند التنفيذهى لمحضر التصالح ف

ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيـد التحقيـق 
أو المحاكمــة، ويترتــب عليــه انقــضاء الــدعوى الجنائيــة عــن الواقعــة محــل التــصالح بجميــع 

الواقعـة ى ين فـأوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بهـا علـى المتهمـ
ن المحكـوم  وكـااً تـم التـصالح بعـد صـدور الحكـم باتـإذا تم الصلح قبـل صـدور حكـم بـات، فـإذا

 العــام بطلــب  لهــذا الحكــم جـاز لــه أو وكيلــه الخـاص أن يتقــدم إلــى النائـباًا نفـاذًعليـه محبوســ
  .  بالمستندات المؤيدة لهاًلوقف التنفيذ مشفوع

ى  بهذه المستندات ومـذكرة بـرأاًمة النقض مشفوعام الطلب إلى محكويرفع النائب الع
النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعـرض علـى إحـدى الـدوائر الجنائيـة 

، إذا اًمسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيغرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار ى بالمحكمة منعقدة ف
هذه المـادة ى وط والإجراءات المنصوص عليها فتحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشر

 منذ تاريخ عرضه وبعد سـماع أقـوال النيابـة اًالطلب خلال خمسة عشر يومى ويكون الفصل ف
جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكـوم ى وف. العامة والمحكوم عليه

لتصالح من المتهم أو المحكوم عليهم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب ا
ى أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجـراءات المحاكمـة فـ

  ".اًالأحكام الصادرة غيابيى غيبة المحكوم عليه ف
ا ًن علـى المـال العـام بأنـه يعـد بابـجـرائم العـدواى وقد وجهت انتقـادات لنظـام التـصالح فـ

ُع علــى الفــساد والإفــلات مــن العقوبــة، حيــث ســيمكن الموظــف العــام مــن الهــروب مــن  يــشجاًخلفيــ
. المـال العـام والاسـتيلاء عليـهى مسئوليته الجنائيـة، ويـسمح لأصـحاب الـضمائر الميتـة بالعبـث فـ

دوان علــى المــال العــام كــان جــرائم العــى أن إقــرار التــصالح فــبــويمكــن الــرد علــى هــذه الانتقــادات 
اســـترداد أموالهـــا العامـــة المنهوبـــة وحـــسم المنازعـــات المتـــصلة بهـــذه ى  الدولـــة فـــ لمـــصلحةاًتحقيقـــ
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لجنـة الخبـراء تتـولى فحـص طلبـات المتهمــين ى الجـرائم، مـن خـلال إيجـاد آليـة قانونيـة محـددة وهـ
المـال العـام المـستولى عليـه ى والمحكوم عليهم، والوصول إلى اتفاق يضمن حفظ حقوق الدولة فـ

ثـــر إلتفـــاوض مـــع الدولـــة مـــن خـــلال تقريـــر متهمـــين والمحكـــوم علـــيهم علـــى امقابـــل تـــشجيع الى فـــ
 )٦١(ى أشار إليـه جانـب مـن الفقـه الجنـائوهو ما. هذه الجرائمى انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم ف

ــم المتمثــل فــ العقوبــة بقــدر مــا يهمــه ى بــأن المجتمــع لا يهمــه أن ينــزل بمرتكــب الجريمــة مــن الأل
وأنـــه علـــى الـــرغم مـــن هـــذه المـــصلحة فهـــذا . اعـــاة مـــصالحه الماليـــةتحقيـــق نفـــع المجتمـــع مـــن مر

إجــراءات ى ٕ أخــذت بــه، وان لــم تــشأ تــم الــسير فــاءت إن شــللــسلطة العامــةى التــصالح أمــر جــواز
  .ٕ، وانما يخضع للسلطة التقديرية لهاىالمعتادة، فهو ليس بالأمر الوجوبالدعوى الجنائية 

جـــرائم ى  يـــرى أن إجـــازة التـــصالح فـــ-ا نؤيـــده وهـــو مـــ–ى مـــن الفقـــه الجنـــائاًإلا أن جانبـــ
ٕ، وانمــا بهــدف حمايــة ىى الفــساد الإدارالعــدوان علــى المــال العــام لــيس الغــرض منــه التــشجيع علــ

 للاسـتثمار مـن خـلال بـث الطمأنينـة اًالمـال العـام واسـترداده، وتـشجيعى حقوق الدولة والمجتمـع فـ
 بتــسهيلات لأصــحاب رؤوس الأمــوال إطــار منظومــة تــشريعية تــسمحى لــدى نفــوس المــستثمرين فــ

تثـــور بيـــنهم وبــــين ى  لمـــشاكل التحكــــيم التـــاًيتـــصل بــــالإجراءات القـــضائية، علاجـــًوخاصـــة فيمـــا 
  .)٦٢(الدولة

 )٦٣(للبحـــــوث الاجتماعيـــــة والجنائيـــــةى ويجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى اضـــــطلاع المركـــــز القـــــوم
جــرائم العــدوان علــى ى لح فــباســتطلاع آراء النخبــة مــن خبــراء العدالــة الجنائيــة حــول إجــازة التــصا

جـرائم العـدوان ى  رفـض أغلبيـة الخبـراء للتـصالح فـعـنلعام، وقد تمخـض هـذا الاسـتطلاع المال ا
)  خبيــر٥٦) (٪٤٠(وافــق علــى هــذا النظــام ، بينمــا )اً خبيــر٨٤( )٪٦٠(علــى المــال العــام بنــسبة 

 آراء خبــراء إليهــا تنداســى وترجــع الدراســة الحجــج التــ. اًخبيــر) ١٤٠(بلــغ عــددها ى مــن العينــة التــ
جرائم العدوان علـى المـال العـام لمـا يحققـه هـذا النظـام مـن ى العدالة الجنائية المؤيدين للتصالح ف

وقــد . إلــى زيــادة مــوارد الدولــةى تــم الاســتيلاء عليهــا، وهــو مــا ســيؤدى ســرعة اســترداد الأمــوال التــ
تتطلــب عمــل ى الوقــت الحــال ىأشــار العديــد مــن الخبــراء إلــى أن الظــروف الاقتــصادية للدولــة فــ

مات سياسية وقانونية واقتصادية تتضمن آليات لاسترداد الأموال المهربة أو المنهوبـة، علـى ءموا
المــستقبل بعــد ى  الوقــت بعمــل تــشريعات جديــدة للحــد مــن هــذه الظــاهرة فــذاتى تقــوم الدولــة فــأن 

  .استقرار المجتمع



  

  

  

   رامى القاضى-مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائى دراسة تحليلية فى التشريع المصرى والمواثيق الدولية
 

 ٤٠

اسـترجاعها ى تفـشل فـى  أموالهـا التـُومن جانب آخر يمكن التصالح الدولـة مـن اسـتعادة
ا لأن هـــؤلاء ً نظـــر ســـواء أمـــام المحـــاكم الدوليـــة أو المحليـــة؛"العاديـــةى طـــرق التقاضـــ"عـــن طريـــق 

لة ءن ممـــا يمكـــنهم مـــن الهـــروب مـــن المـــسا علـــى درايـــة كاملـــة بثغـــرات القـــانونالمجـــرمين يكونـــو
ة التـصالح يعمـل علـى تـشجيع ومن جانب ثالث، أشـار العديـد مـن الخبـراء إلـى أن إجـاز. القانونية

الدولة والمشروعات القومية الكبرى، وهو مـا يخلـق ى ، ويعزز الثقة فىوالأجنبى الاستثمار الوطن
 المجتمع مثل يهايعانى حل العديد من المشكلات التى العديد من فرص العمل والتشغيل ويسهم ف

  .البطالة وعجز الموازنة وغيرها من المشكلات الاقتصادية
جــرائم العــدوان علــى المــال العــام يعــود ى العديــد مــن الخبــراء أن نظــام التــصالح فــويــرى 

بالفائـدة علـى الدولـة والمـتهم، فبالنـسبة للدولـة يــضمن هـذا النظـام اسـتعادة أموالهـا وتـوفير النفقــات 
وصـعوبة إثبـات الأفعـال المكونـة لمثــل ى قـد تخـسرها الدولـة نظيـر طـول فتـرة التقاضـى الماليـة التـ

 هــذا النظــام يعمــل علــى منــع تكــدس القــضايا أمــام المحــاكم وهــو مــا تطبيــقجــرائم، كمــا أن هــذه ال
ُإلى تحقيق العدالة النـاجزة، ويمكـن الـسلطات القـضائية بالدولـة مـن الاهتمـام بالقـضايا ذات ى يؤد

أمــا بالنــسبة للمــتهم، فهــو يجنبــه هــو وأســرته مغبــة تقييــد . الأبعــاد الجنائيــة الخطــرة علــى المجتمــع
حريــة بالمؤســسات العقابيــة ممــا يعطــى لــه الفرصــة مــن أجــل التوبــة والعــودة للطريــق الــصحيح ال

مـؤلم مـع إعـادة مـا تـم نهبـه ى حق المجتمـع عـن طريـق دفـع تعـويض مـالى والتكفير عما اقترفه ف
أو تهريبـه مــن أمــوال، كمـا أن اســترداد هــذا المــال مـن المــتهم مــع توقيــع غرامـة ماليــة أخــرى عليــه 

  .)٦٤(الأموالى يكون الهدف الرئيس منها جنى ك ردعه عن مثل هذه الجرائم التمن شأن ذل
 آراء خبــراء العدالــة الجنائيــة المعارضــين إليهــااســتند ى  التــالحجــجبينمــا ترجــع الدراســة 

 لنزاهـة الوظيفـة العامـة، حتـى لا يكـون اًم العدوان علـى المـال العـام ضـمانجرائى لفكرة التصالح ف
 لمبـدأ سـيادة القـانون اًن وأصحاب النفوس الضعيفة وترسيخ للفاسدياًلدولة مرتعلى الجهاز الحكوم

ويــضيف المعارضــون إلــى الحجــج الــسابقة أن هــذا التــصالح يفــتح البــاب . علــى الكبيــر والــصغير
الأسـاس ملـك ى مقابـل دفـع مبلـغ مـن المـال هـو فـى أمام تهـرب المجـرمين مـن العقـاب والحـبس فـ

ى أن الجريمــة ســيكون عقابهــا الوحيــد هــو دفــع غرامــة ماليــة فقــط، ممــا للدولــة والمــواطنين، بمعنــ
لهــؤلاء المجــرمين، عــلاوة علــى الآثــار ى إلــى إســقاط هيبــة الدولــة وعــدم تحقيــق الــردع الكــافى يــؤد

مــن انتــشار الفــساد ولــزوم معاقبــة كــل مــن يتطــاول علــى ى الــسلبية الوخيمــة علــى الاقتــصاد الــوطن
  . )٦٥(أموال وأملاك الدولة
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شــخص ى يؤكــد المعارضــون أن معاقبــة أصــحاب النفــوذ علــى جــرائم الفــساد ســيردع أو
جـرائم العـدوان علـى المـال العـام ى ارتكاب مثل هذه الجرائم، وأن إقرار نظـام التـصالح فـى يفكر ف

ى إلـى انهيـار قيمـة القـانون فـى يـؤدى  والمحسوبية؛ الأمـر الـذالرشاوىمن شأنه فتح المجال أمام 
ظــل ى يؤكــد المعارضــون كــذلك أن الــردع بــصورتيه العــام والخــاص لــن يتحقــق فــكمــا . المجتمــع

جــرائم العــدوان علــى المــال العــام لأنــه يــسهل الحــصول علــى الأمــوال بطريــق الفــساد ى التــصالح فــ
على شخـصية المـتهم، عـلاوة علـى ى مقابل دفع مبلغ من المال قد لا يكون له أثر أو إيلام حقيق

يــشجع الموظــف العــام علــى العــدوان علــى المــال العــام مــا دام القــانون أن هــذا التــصالح يمكــن أن 
ن المجــرم إالأســاس، بــل ى لــيس مــن حقــه فــى يجيــز لــه التــصالح مــع الدولــة مقابــل دفــع مبلــغ مــال

  يعـوض بـل قـدًإقامة مشروعات تدر عليه دخـلاى تحصل عليها فى يمكن يستفيد من الأموال الت
ى النهايــة غيــر ذات جــدوى فــى تــصالح، ممــا يجعــل العقوبــة فــلايفــوق مــا قــد يدفعــه للدولــة مقابــل 

معاقبـة ى ويـرى بعـض الخبـراء أن حـق المجتمـع فـ. حق المجتمعى التأهيل والتكفير عما اقترفه ف
ومبدأ سـيادة القـانون لابـد أن يـسمو فـوق الجميـع ى المخالف وضرورة احترام أحكام القانون الجنائ

ء المجــرمين ممـا يرفــع هـا الدولــة مقابـل التــصالح مـع هـؤلاســوف تـستفيد بى حتـى فـوق الأمــوال التـ
جــرائم ى  فــالتــصالحن عــدم جــواز يبعــض المعارضــى  رأاًوأخيــر. يجابيــة داخــل الدولــةمــن القــيم الإ

العـدوان علــى المــال العــام علــى اعتبــار أن هــذه الجـرائم تعبــر عــن إســاءة وتعــسف الموظــف العــام 
  . )٦٦(ه بعد أن وثقت فيه وأمنته على أموال الشعبخولتها الدولة لى استعمال السلطة التى ف

  الخاتمة والتوصيات
مـن ى المـصرى التـشريع الجنـائى فـلفـساد مكافحـة ا خلال السطور السابقة موضـوع  الباحثتناول

مواجهـة الثـاره الـسلبية، ثـم تناولنـا بعـد ذلـك آالتعريـف بالفـساد وصـوره وأسـبابه وخلال التطرق إلى 
العقوبــات والكــسب غيــر ى قــانونى ن خــلال التطــرق إلــى مواجهــة الفــساد فــ، مــللفــسادالموضــوعية 

وقـد تمخـضت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج والتوصـيات . المشروع، ثم المواجهة الإجرائية للفـساد
  :ىيل من أبرزها ما

أولا
ً

  :  النتائج:
ى ف فـــجميـــع المراحـــل التاريخيـــة والـــنظم الـــسياسية، مـــع اخـــتلاى يعـــد الفـــساد ظـــاهرة عامـــة فـــ -١

  . الدرجة من نظام لآخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى
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 ٤٢

ظــــــاهرة مركبــــــة تتــــــداخل فيهــــــا الأبعــــــاد الــــــسياسية والإداريــــــة ى تعتبــــــر ظــــــاهرة الفــــــساد الإدار -٢
مركــب معقــد مــن الناحيــة الواقعيــة، ولــذلك فــإن ظــاهرة الفــساد ى والاقتــصادية والاجتماعيــة فــ

ى ٕحدث نتيجة لعامـل واحـد بعينـه وانمـا هـظاهرة اجتماعية أخرى لا تى شأنها شأن أى الإدار
 .أحداثها وانتشارهاى تتفاعل فى نتيجة مجموعة من الظروف والعوامل الت

ـــ -٣ ـــم يـــرد تعريـــف للفـــساد ف ـــدى ى إنـــه ل ـــه ل ـــة، كمـــا لا يوجـــد تعريـــف متفـــق علي الاتفاقـــات الدولي
  شـــبه جـــامع للفـــساد، ويتميـــز بالمرونـــةاالمهتمـــين ببحـــث تلـــك الظـــاهرة، حيـــث طرحنـــا تعريفـــ

ى  عن بعض التعريفات الاصطلاحية التـًا فضلاً بعد استعراض تعريف الفساد لغويوالشمولية
 .دراسات سابقةى وردت ف

تقوم به إدارات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الفساد إلا أن الدراسة أكـدت ى أهمية الدور الذ -٤
 التطــورات جميــعقــة المــستمر ليتمكنــوا مــن ملاحى والمهنــى حاجــة رجــال الأمــن للتــدريب الفنــ

ينطبـق عليهــا ى الحـد مــن انتـشار الجـرائم التــى ستــسهم فـى هــذا المجـال، والتـى التكنولوجيـة فـ
 .ىوصف الفساد الإدار

إن العولمة تروج لفكرة تقبل الفساد والتعايش معه أو الدعوة إلى تشجيعه وتقبله كسلوك أكثـر  -٥
 .من تركيزها على مكافحته ورفضه

ـــة الاجتماعيـــة  -٦ داخـــل ى انتـــشار الفـــساد الإدارى وفعـــال فـــى والـــسياسة ذات تـــأثير قـــوإن البيئ
يمكــن أن يكــون ى الأجهــزة الإداريــة فمنهــا يكتــسب الموظــف العــام مبادئــه ويحــدد ســلوكه، الــذ

 .فع نحو إصابته بهذا الداء الخطيرفساد أو أن يكون عامل دى بمثابة حائط صد أمام أ

ثانيا
ً

  :  التوصيات:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد المـشكلة بقـرار رئـيس مجلـس العمل على تفعيل دور  -١

 واللجــان الفرعيــة ٢٠١٤ لــسنة ٤٩٣ والمعــدل بــالقرار رقــم ٢٠١٠ لــسنة ٢٨٩٠الــوزراء رقــم 
  .التنسيق بين الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بمكافحة الفسادى المنبثقة عنها ف

تــضم ممثلــين عــن الــسلطة التــشريعية والقــضائية والتنفيذيــة، دراســة تأســيس هيئــة وطنيــة عليــا  -٢
وبرئاســـة أحـــد نـــواب محكمـــة الـــنقض تكـــون معنيـــة بمكافحـــة الفـــساد، وتقـــوم بوضـــع المعـــايير 

  . والأسس والتدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته داخل أجهزة الدولة
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 ٤٣

عية بمخاطر الفساد علـى تكليف جميع جهات الدولة المعنية بمكافحة الفساد بإعداد برامج تو -٣
تلـك التوعيـة بالتنـسيق مـع مؤسـسات ى المجتمع؛ علـى أن تـشارك وسـائل الإعـلام المختلفـة فـ

وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، مع التركيز على أساليب التنشئة الأولى ى المجتمع المدن
  .والتربية المدرسية للأجيال الصاعدة

الوظــائف العليــا ى وخاصــة شــاغلى رائم الفــساد الإدارجــى تــشديد العقوبــات علــى المتــورطين فــ -٤
  .ًوظائف عامة مستقبلاى الدولة، ومنعهم من شغل أى فى الجهاز الإدارى ف

م اسـترجاعها ـــتــيى ـــتــوال الــــن الأمــــة مـــبــه نـســـيـــودع فــــاد تــســـفـتخصيص صندوق لمكافحـة ال -٥
كـشف جـرائم ى ن فيـه، وتوظـف هـذه النـسبة فـأو تحصيلها مـن عـصابات الفـساد أو المتـورطي

استرجاع ما تم الاستحواذ عليـه مـن الأمـوال العامـة بطـرق ى الفساد قبل وقوعها، أو تساعد ف
  .غير مشروعة

دراســة وضــع تــشريع موحــد لمكافحــة الفــساد بمــا يتوافــق مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الــصلة،  -٦
تتـــصل بـــالتجريم وتنظـــيم ى بخاصـــة التـــالتعـــاريف، والأحكـــام العامـــة وى يـــشتمل علـــعلـــى أن 

ُالملاحقــــة الجنائيــــة وتحديــــد نطــــاق ســــريان القــــانون، والتــــدابير والتجــــريم والعقــــاب، والأحكــــام 
ى أن تتنــاول التــشريعات بــالتجريم كــل صــور الفــساد فــو، ىالتفــصيلية الخاصــة بالتعــاون الــدول

  .القطاع الخاص، وأن تقرر لها عقوبات وجزاءات رادعة
نطـــاق تطبيـــق أحكـــام جـــرائم الفـــساد ى فـــى مفهـــوم الموظـــف العمـــومى لتوســـع فـــالعمـــل علـــى ا -٧

الاتفاقيـة الدوليـة، بحيـث يـشمل هـذا ى التعريـف الـوارد فـى ليشمل الفئات المنـصوص عليهـا فـ
  .المنظمات الدوليةى وموظفى الأجنبى التعريف الموظف العموم

إجـــراءات اســـترداد الأمـــوال نطـــاق ى تنظـــيم دورات تدريبيـــة متقدمـــة للقـــضاء ورجـــال النيابـــة فـــ -٨
  .المهربة

قـــضايا ى إجـــراءات الملاحقـــة القـــضائية فـــى إنـــشاء هيئـــات تحقيـــق ومحـــاكم متخصـــصة تتـــول -٩
ى سـيما فـ  أشـكال وأبعـاد الإجـرام المعاصـر، ولاجميـعد، وذلك حتى تتمكن مـن مواجهـة الفسا

ة وجمــع الأدلــة جعلــت القيــام بــإجراءات التحقيــق والمحاكمــى العمليــات الماليــة والمــصرفية والتــ
  . بالغ الصعوبةاًللحكم بالإدانة أو بالبراءة أمر الحقيقة إلىوالوصول 
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 ٤٤

جرائم الفساد، وتقرير الجزاءات ى ولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية فئوجوب تقرير المس - ١٠
حالـــة ارتكـــاب الجـــرائم ى  هـــذه الأشـــخاص فـــعلـــىيجـــب أن توقـــع ى الإداريـــة والمدنيـــة التـــ

  . ثليها أو العاملين فيهالحسابها ومن جانب مم
ضــمان مقومــات فاعليــة أجهــزة القــضاء المختــصة بقــضايا الفــساد، مــن خــلال جعــل صــفة  - ١١

جــرائم الرشــوة، ســيما  جــرائم الفــساد، ولاى  فــاًا مــشددً رجــل النيابــة العامــة ظرفــأوى القاضــ
عقوبــة أشــد مــن تلــك المقــررة لهــا بالنــسبة –عنــد تــوافر هــذه الــصفة  –بحيــث تقــرر للجريمــة

سائر الجناة، واحتـرام وتفعيـل اسـتقلال وحيـدة القـضاء والنيابـة العامـة عـن سـائر سـلطات ل
  .الإجراءات القضائيةى الدولة، بحيث لا تجوز ممارسة أية سلطة من شأنها التدخل ف

ى اتخــاذ التــدابير التــشريعية اللازمــة لتــوفير حمايــة فعالــة للــشهود والخبــراء، ولأقــاربهم ولــذو - ١٢
م، ضمانا لإدلائهم بـشهادتهم دون خـوف مـن انتقـام أو خـشية مـن تهديـد الصلة الوثيقة به

ـــشهادة بالاســـتعانة بالوســـائل التقنيـــة ى أو ترهيـــب، بمـــا فـــ ذلـــك تطـــوير وســـائل الإدلاء بال
  .الحديثة دون مساس بحقوق الدفاع وضماناته الأساسية

فيـدة للـسلطات  تقـديم معلومـات معلـىاتخاذ تدابير تشريعية لتشجيع الجناة، عند تعددهم،  - ١٣
ى المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، من شـأنها الكـشف عـن جـرائم الفـساد أو عـن بـاق

مرتكبيهــا والإرشــاد عــن العائــدات المتحــصلة منهــا، بحيــث يكــون مــن شــأن هــذه التــدابير 
توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الجناة من ى تخفيف العقوبات أو الإعفاء منها، بالإضافة إل

  .د حياتهم أو سلامتهم الجسدية هم وأقاربهم وذووهمكل ما يهد
 صـور سـلوك إعاقـة سـير العدالـة، سـواء لالتـدابير التـشريعية لتجـريم كـاتخاذ مـا يلـزم مـن  - ١٤

 الإدلاء علــــىأكانــــت باســــتخدام القــــوة أو بالتهديــــد أو بالترهيــــب أو بالترغيــــب، للتحــــريض 
لأغـــراض التحقيـــق أو الاتهـــام، بـــشهادة الـــزور أو للحيلولـــة دون الإدلاء بالـــشهادة خدمـــة 

مـن أعـضاء سـلطات التحقيــق ى أى وكـذلك إذا كانـت هـذه الـصورة مـن الـسلوك موجهـة إلـ
  .أو المحاكمة

ضــرورة تكــاتف كــل وزارات ومؤســسات الدولــة لمواجهــة ظــاهرة الفــساد فيجــب أن تــستهدف  - ١٥
 ًكـون موكـولاكـل الفعاليـات حتـى لا يثقافة وممارسة حماية المال العام المشاركة الواسـعة ل

  :لا تستطيع ذلك بمفردهاى  على جهة الإدارة التاًأو حكر
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 ٤٥

 تغيير الصورة الذهنية العامة للشرطة لدى المواطن مـن مع.. وزارة الداخلية بأجهزتها المعنية  -أ 
إطار حماية حقوق ى بحيث تحقق الأمن والاستقرار فى خلال تحقيق الأمن من منظور خدم

 .تور وسيادة القانونالإنسان، والعمل بمقتضى الدس
اختيــار المحــافظين ورؤســاء الأحيــاء ومجــالس المــدن ى وزارة التنميــة المحليــة وتفعيــل دورهــا فــ  -ب 

  .ومتابعتهم
  .تخريج أجيال تعرف كيف تحافظ على المال العام وتصونهى وزارة التعليم ودورها ف  - ج 
  .تمعإصلاح منظومة القيم والأخلاق بالمجى  الشريف والكنيسة ودورهما فالأزهر  -د 
عـام تجـاه المـال ى وتغييـر ثقافـة الـرأى كشف الفساد والمفسدين ونشر الـوعى  ودوره فالإعلام  - ه 

قنـاة قبـل ى العام والعدوان عليه، وعدم موافقـة الهيئـة العامـة للاسـتثمار علـى التـصريح ببـث أ
 عـن وضـع سياسـات ًفـضلا. شـبهات خارجيـة وأجنبيـةى التأكد من خلو مصدر تمويلها مـن أ

 قبــل الدولــة المــصرية تمكــن الجميــع مــن الاطمئنــان علــى ســلامة تمويــل المنــابر حاكمــة مــن
 .دولةى أى العام فى الإعلامية باعتبارها أحد أهم ما يتعرض له الرأ

ـــجهـــاز الرق  -و  ـــة ومـــا تملكـــه مـــن إمكان ـــة الإداري ى فـــى مكافحـــة الفـــساد الإدارى ات وتفعيلهـــا فـــاب
  .مستويات القيادة العليا

الأجهــزة الرقابيــة ومــدها بمــا لديــه ى للمحاســبات وتعاونــه مــع بــاقى مركــزتفعيــل دور الجهــاز ال  - ز 
  .من معلومات

  .إطار القانونى الدولة فى محاسبة المقصرين من موظفى تفعيل دور هيئة النيابة الإدارية ف  - ح 
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 ٤٦

   والهوامشالمراجع

  .٧٧ - ٧٦، ص ص٢٠١٤دليل عمل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لعام : انظر - ١
، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٢٤ القسم الخاص، - شرح قانون العقوبات،الق المعطى عبد الخعبد - ٢

  .٦ص
؛ عبد المعطى عبد الخالق، القسم ١٥-١٤صص ، القسم الخاص، مرجع سابق، ىمحمود نجيب حسن - ٣

  .٧الخاص، مرجع سابق، ص
ارها أحد أبرز جرائم الفساد الإدارى ن باعتبيوقد حرص المجتمع الدولى على تجريم رشوة الموظفين العمومي - ٤

رشو "منها المعنونة بـ) ١٥( فى المادة ٢٠٠٣والتى تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير : "، حيث نصت على أنه"الموظفين العموميين الوطنيين

وعد موظف عمومى بمزية غير ) أ: (لتالية، عندما ترتكب عمداتشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال ا
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو 
صالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء 

موظف عمومى أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، التماس ) ب(واجباته الرسمية؛ 
سواء لصالح الموظف نفسه أو صالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن 

 القسم الخاص -، مذكرات فى شرح قانون العقوباتىالقاضرامى ". القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية
  ).٤(، هامش رقم ١٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ص٢٠٢٤، " المضرة بالمصلحة العامةالجرائم"

الصادر فى ) ٥٩٣-٢٠٠٠(من قانون العقوبات الفرنسى المعدلة بالقانون رقم ) ١١-٤٣٢(جرمت المادة  - ٥
 يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة: "، الرشوة، حيث تنص المادة المذكورة على أنه٣٠/٦/٢٠٠٠

 ألف يورو، كل شخص يحوز سلطة عامة أو مكلف بخدمة عامة أو يتمتع بنيابة انتخابية ١٥٠قدرها 
طلب أو قبل دون وجه حق وفى أى وقت بشكل مباشر أو غير مباشر عطايا أو وعود أو هبات ... عامة

عمال وظيفته،  من أًوذلك كى يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يسهل عملا...  كانتياأو هدايا أو مزايا أ
:" عقوبات فرنسى على أنه) ١٢- ٤٣٢(كما تنص المادة " أو مما هو مكلف به، أو عمل يدخل فى نيابته

، اًا عامًا انتخابيً كل موظف عام أو شخص يحمل تفويض ألف يورو٧٥ سنوات وغرامة ٥يعاقب بالحبس 
ل مباشر أو غير مباشر، من أخذ أو تلقى أو احتفظ بأى مصلحة فى العمل أو مصلحة تجارية، سواء بشك

  ". دون وجه حق
وفى سبيل جهود المشرع الفرنسى الرامية إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة 

تضمن عقوبات فرنسى ) ٢- ٤٣٥( لقانون العقوبات بإضافة المادة ًتعديلاالفساد، أصدر المشرع الفرنسى 
جانب من موظفى الاتحاد الأوروبى وأجهزته وموظفى الدول الأعضاء فيه،  لرشوة الموظفين الأاًتجريم

لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والتى تم : "وتجريم عرض الرشوة عليهم، حيث تقضى المادة المذكورة بأنه
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والتى تشمل موظفى أو أعضاء الدول الأعضاء  ١٩٩٧توقيعها فى بروكسل فى السادس والعشرين من مايو 
تحاد، تعتبر العروض غير المشروعة والتى قد تمنح بشكل مباشر أو غير مباشر والتى قد تشمل فى الا

الدول حد موظفى أأو الوعود والهدايا التى قد تعطى لأى موظف عام من موظفى الاتحاد الأوروبى 
محكمة حد أعضاء المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبى أو أعضاء محكمة العدل أو أالأعضاء أو 

ء فى نطاق سلطته ىء معين أو الامتناع عن فعل شىبهدف فعل شالمراجعين الخاصة بالاتحاد الأوروبى 
أو تخصصه أو تسهيل عمل ما يقع فى نطاق سلطته، يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مائة 

ات بشكل مباشر أو  على الشخص الذى يرضخ لتلك الإغواءذاتهاوتطبق العقوبات . ن ألف يورووخمسو
ء معين أو الامتناع عن فعل ىُقد تعطى بهدف فعل شغير مباشر والتى قد تشمل الوعود والهدايا التى 

  ".ء فى نطاق سلطته أو تخصصه أو تسهيل عمل يقع فى نطاق سلطتهىش
  .٩٠- ٧٨ ص، مرجع سابق، ص٢٠١٤دليل عمل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لعام : انظر - ٦
المصطلحات "بـمنها المعنونة ) ٢( فى المادة ٢٠٠٣ عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام وقد - ٧

شخص يشغل أى ) ١": (ىموظف عموم"لاتفاقية يقصد بتعبير لأغراض هذه ا) "أ( :، بأنه"المستخدمة
، اًا أم مؤقتًا، دائمًا أم منتخبًينن مع لدى دولة طرف، سواء أكااًا أو قضائيًا أو إداريًا أو تنفيذيًا تشريعيًمنصب

أى شخص آخر يؤدى ) ٢ (.مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص
وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب 

ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب 
فى القانون الداخلى للدولة " موظف عمومى"ّأى شخص آخر معرف بأنه ) ٣(. لدى تلك الدولة الطرف

الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن 
 وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف أى شخص يؤدى» موظف عمومى«يُقصد بتعبير 

الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة 
، القسم ىالقاضرامى . ، وهو ما يتفق مع المدلول الجنائى للموظف العام فى قانون العقوبات"الطرف

  ).٤(رقم ، هامش ١٤الخاص، مرجع سابق، ص
شرح : ؛ حسنين عبيد٦٢ القسم الخاص، مرجع سابق، ص-  شرح قانون العقوبات،محمود نجيب حسنى - ٨

  .٥٢ القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص- قانون العقوبات
القسم الخاص، مرجع سابق، : ؛ حسنين عبيد٧٠القسم الخاص، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسنى - ٩

  .٣٨- ٣٧ صالقسم الخاص، مرجع سابق، ص: الخالقالمعطى عبد  ؛ عبد٣٠ص
10- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 

Ibid. 

: عقوبات فرنسى على تجريم استغلال النفوذ، حيث تقضى المادة المذكورة بأنه) ١٣- ٤٣٢(تنص المادة  -١١
و وكيل للإدارة العامة، يشرف أو يسيطر على أى مشروع خاص، أى موظف عام أو وكيل أو مسئول أ"

أو يشرف على إبرام عقود من أى نوع مع مؤسسة خاصة، ويستغل تقديم الخدمات وتقديم المشورة 
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 ألف يورو، وذلك قبل انقضاء مدة ٣٠للحصول على منفعة ما، يعاقب بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 
وتطبق العقوبة ذاتها على أى مشاركة من خلال العمل، وتقديم المشورة . خمس سنوات من نهاية خدمته

 فأكثر فى أحد المشروعات المشار إليها فى الفقرة السابقة أو يقوم ٪٣٠أو الاستثمار برأس مال يتجاوز 
حيث حرص المشرع الفرنسى على إضفاء ". بإبرام قانونى يمنح استثناءات لأحد ويستفيد الموظف منها

على المال الخاص أو المال المختلط ما بين العام والخاص من أى منفعة يحصل عليها الموظف الحماية 
 دور أجهزة الأمن فى مكافحة الفساد، ى،وليد إبراهيم الدسوقعقيد : انظر. العام فى مثل هذه الحالات

  . ٢١٥- ٢١٤ صمرجع سابق، ص
فين العموميين باعتبارها أحد أشكال حرص المجتمع الدولى على تجريم استغلال النفوذ من قبل الموظ -١٢

منها ) ١٨( فى المادة ٢٠٠٣الفساد الإدارى والتى تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 
تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما قد يلزم من " :، حيث نصت على أنه"المتاجرة بالنفوذ"المعنونة بـ

وعد موظف عمومى أو أى ) أ (:لأفعال التالية، عندما ترتكب عمداتدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ا
شخص آخر بأى مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لتحريض ذلك الموظف العمومى أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول 

دولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلى على من إدارة أو سلطة عمومية تابعة لل
ر ــاشــبــل مــكــقيام موظف عمومى أو أى شخص آخر، بش) ب (.ذلك الفعل أو لصالح أى شخص آخر

أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أى مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكى 
 نفوذه الفعلى أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة يستغل ذلك الموظف العمومى أو الشخص

، وهو ما يتفق مع مدلول جريمة استغلال النفوذ فى "عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة
  ).١(، هامش رقم ٥٥، القسم الخاص، مرجع سابق، صىالقاضرامى . قانون العقوبات

كل من قام " :المادة المذكورة بأنهالرشوة، حيث تقضى عقوبات فرنسى عرض ) ٢-٤٣٣(جرمت المادة  -١٣
بشكل غير قانونى بعرض وعود أو هبات أو هدايا على موظف عام بهدف إبرام عقد ما أو تقديم وظيفة 

  .     ألف يورو٧٥أو تقديم ميزة ما، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تقدر بنحو 
 القسم الخاص، مرجع سابق، ،محمد السعيد؛ ٥٨بق، ص القسم الخاص، مرجع سا،محمود نجيب حسنى -١٤

  .٩٢ص
كل من حرض على ) ًأولا: (الجريمة فى اًيعد شريك" :من قانون العقوبات على أنه) ٤٠(تنص المادة  -١٥

  ".لتحريضارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا ا
  .١٧١ص ، ٤٠، مجموعة أحكام النقض، س ٢/٢/١٩٨٩نقض  -١٦

17- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 

18- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 
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 ٤٩

  .بعدها  وما١٤٠مرجع سابق، ص، ٢٠١٤دليل عمل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لعام : انظر -١٩
عقوبات فرنسى على تجريم اختلاس المال العام، حيث تقضى المادة المذكورة ) ١٦- ٤٣٢(تنص المادة  -٢٠

يمتلك سلطة ن ألف يورو أى شخص وشر سنوات وغرامة قدرها مائة وخمسيعاقب بالحبس لمدة ع" :بأنه
م بتدمير الممتلكات أو تبديدها أو اختلاس  أو أحد المرؤوسين والذى يقواًا عامًعامة سواء كان محاسب

ومحاولة ارتكاب الجنحة المشار . الأموال الخاصة أو العامة أو ألأوراق المالية أو تعمد تدمير الوثائق
فالمشرع الفرنسى ساوى بين عقوبة الاختلاس وبين عقوبة " إليها فى الفقرة السابقة تخضع للعقوبات نفسها

  .٢١٥ دور أجهزة الأمن فى مكافحة الفساد، مرجع سابق، صى،إبراهيم الدسوقوليد . عقيد. الشروع فيها
21- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 

Ibid. 

 .١٠٠ ص١٨ رقم ١٩، مجموعة أحكام النقض س٢٣/١/١٩٦٨نقض  -٢٢
23- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 

Ibid. 

  . ١٢٧ القسم الخاص، مرجع سابق، ص،حامد راشد -٢٤
  . ١١١ القسم الخاص، مرجع سابق، ص،محمود نجيب حسنى -٢٥
  . ٤١٧ القسم الخاص، مرجع سابق، ص،عبد المهيمن بكر -٢٦

27- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 

  .١٦٥القسم الخاص، مرجع سابق، ص: محمد السعيد -٢٨
 .٨٣٧، ص ٤٥، مجموعة أحكام النقض، س١١/١٠/١٩٩٤نقض  -٢٩

30- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 

  .١٨٢، مرجع سابق، ص٢٠١٤امة لعام دليل عمل الإدارة العامة لمباحث الأموال الع: انظر -٣١
32- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 

Ibid. 

 .١٩٩٢ لسنة ١٢٠يضاحية للقانون رقم المذكرة الإ: انظر -٣٣
 .١٣٧القسم الخاص، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسنى -٣٤
تنظر كل " :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنهمن اتفاقية الأمم ) ٢٠(نصت المادة  -٣٥

، فى اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية ىلمبادئ الأساسية لنظامها القانونًدولة طرف، رهنا بدستورها وا
تطيع وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومى إثراء غير مشروع، أى زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يس

  ". إلى دخله المشروعاًعليلها بصورة معقولة قياست
36- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 

Ibid. 

37- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 
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38- El-Kady, R. Examining and Combating Corruption in Egyptian Criminal Legislation. 2024, 
Ibid. 

ّمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه) ٦(نصت المادة  -٣٩ ُ  تعتمد -١" :ّ
بير أخرى ّ، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتداىّّبادئ الأساسية لقانونها الداخلكل دولة طرف، وفقا للم

لتجريم الأفعال التالية جنائي ّ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها -١) أ: (اًا عندما ترتكب عمدّ ُ
ُعائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أى شخص  ُ

  .ّلعواقب القانونية لفعلتهضالع فى ارتكاب الجرم الأصلى الذى تأتت منه على الإفلات من ا
ُ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها - ٢ ّ

ّاهيم الأساسية لنظامها  بالمفاًورهن) ب. (م بأنها عائدات جرائمُأو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العل
. كات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائمُ اكتساب الممتل- ١: ىّالقانون

ُ المشاركة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على - ٢
ُارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك   ".ٕ وتسهيله واسداء المشورة بشأنهُ

  . وما بعدها٣١ كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال، مرجع سابق، صشريف سيد -٤٠
، دار ىوالدول المواجهة الجنائية لظاهرة غسل الأموال فى القانون الجنائى الوطنى ،إبراهيم عيد نايل -٤١

  .٧، ص١٩٩٩النهضة العربية،
وال فى  بشأن مكافحة غسل الأم٢٠٠٢ لسنة ٨٠شرح القانون المصرى رقم : حسام الدين محمد أحمد -٤٢

  .٨٩، ص٢٠٠٣، دار النهضة العربية، ٢ دراسة مقارنة، ط-ضوء الاتجاهات الحديثة
  .٧، ص٢٠٠١، دار النهضة العربية،ىنطاق التعاون الدول جريمة غسل الأموال فى ،هدى حامد قشقوش -٤٣
 ،٢٠١٢ جريمة غسل الأموال فى القانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ى،أحمد على البدر -٤٤

  .٧١ص
  . وما بعدها٦٧، مرجع سابق، صىالتشريع المصر مكافحة جرائم غسل الأموال فى ، كاملشريف سيد -٤٥
 .٨٣ القسم الخاص، مرجع سابق، ص،محمود نجيب حسنى -٤٦
 .٢٠٥ شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص،محمود نجيب حسنى -٤٧
 .٢١٥المرجع السابق، ص -٤٨
 القسم الخاص، مرجع ،محمد السعيد؛ ١٠١ سابق، ص القسم الخاص، مرجعى،محمود نجيب حسن -٤٩

  .١٢٢سابق، ص
من الجدير بالذكر أن النص السابق قبل تعديله كان يقتصر تطبيق قاعدة تقادم الدعوى الجنائية على  -٥٠

ة، إلا أن جرائم العدوان على المال العام الواردة بالباب الرابع فقط دون الباب الثالث الخاص بجرائم الرشو
 وهى رئيس الجمهورية قد استجاب لما ورد فى حكم محكمة الجنايات فى قضية - آنذاك–لقائمةالسلطة ا

فيلات بشرم الشيخ مع نجليه من أحد رجال  ٥عبارة عن " عطية"اتهام الرئيس الأسبق بحصوله على 
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 ٥١

وطلبت . عمال، حيث حكمت المحكمة ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى الجنائية فى هذه الجريمةلأا
  .محكمة فى حيثياتها تعديل نصوص قانون العقوبات فى هذا الشأنال

  .١٠١ القسم الخاص، مرجع سابق، صى،محمود نجيب حسن -٥١
  . القسم الخاص، الموضع السابق،محمد السعيد -٥٢
؛ أحمد فتحى سرور، الوسيط فى شرح قانون ١٠٢، القسم الخاص، مرجع سابق، صىمحمود نجيب حسن -٥٣

  .٢٢٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ص١٩٧٩ القسم الخاص، -العقوبات
؛ محمد السعيد، القسم الخاص، مرجع ١٠٢، القسم الخاص، مرجع سابق، صىمحمود نجيب حسن -٥٤

  .١٢٣سابق، ص
  .، القسم الخاص، الموضع السابقىمحمود نجيب حسن -٥٥
 - ؛ فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات١٠٣، القسم الخاص، مرجع سابق، صىمحمود نجيب حسن -٥٦

  .١١٢، دار النهضة العربية، القاهرة، ص١٩٨٣القسم الخاص، 
؛ محمد السعيد، القسم الخاص، مرجع ١٠٣محمود نجيب حسنى، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -٥٧

 .١٢٤سابق، ص
  .١٢٤محمد السعيد، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -٥٨
؛ الطعن ١٨٣، ص٢٧ ق ٤٩، مكتب فنى ٧/٢/١٩٩٨ ق، جلسة ٦٦لسنة ) ١٥٢٠(الطعن رقم : انظر -٥٩

حكمة النقض حكم منشور على البوابة القانونية لم. ٢٧/١٢/٢٠١٢ق، جلسة  ٨٢لسنة ) ٣٥٦١(رقم 
  : ىعلى الموقع الإلكترون

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases_WF.aspx?ID=111144
491 

 .٦٦٨-٥١٢المال العام، مرجع سابق، ص ص، التصالح فى جرائم العدوان على ىالقاضرامى  -٦٠
دوار غالى إ؛ ٧٩٥ الجنائية، مرجع سابق، ص شرح القواعد العامة للإجراءاتى،عبد الرءوف مهد -٦١

، ٢٨ الصلح فى جرائم التهرب من الضريبة على الاستهلاك، مجلة إدارة قضايا الحكومة، سى،الدهب
 .١٤٧العدد الثالث، ص
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Combating Corruption from a Criminal Law Perspective 

Analytical Study of Egyptian Legislation and International Conventions (Part Two) 

Ramy El-Kady 

The second part of this research focuses on the position of Egyptian criminal legislation on 
combating corruption. It analyses the role of the penal code and illicit gains law in reducing 
administrative and financial corruption crimes. And to examine the adequacy of existing 
legislative texts to confront this phenomenon, given its negative effects on countries and 
individuals. He discussed the role of procedural rules in combating corruption, including 
reconciliation in crimes of aggression against public funds, and its impact on reducing 
corruption. crimes. 
Keywords: Corruption, Bribery, Influence peddling, Money laundering, Illicit gain, 

Criminal proceedings. 
  


